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 
 الخلاصة: ـ

تشكل الاخلاق الأساس الراسخ لاي بنیان اجتماعي، ویؤدي زوالھا الى تفكك ھذا 
غیر اسویاء  سینعكس سلباً على المجتمع، فیصبح الكیان وانھیاره. فوجود افراد  

بدوره المجتمع غیر سوي، ولعل من ابرز النماذج السلبیة التي تمثل تھدیداً 
للمنظومة الأخلاقیة وللقیم  المجتمعیة ھم  سماسرة البغاء  او الوسطاء الغیر 

راض الشرعیین الذین یستھدفون الفئات الضعیفة ولاسیما الاحداث ویجندونھم  لأغ
الاستغلال  الجنسي .  اذ یقوم السمسار بدور الوسیط  بین الحدث وبین من یرغب 
بممارسة البغاء معھ  وذلك لإشباع  شھوات الاخیر ، وبناء على ذلك  ستتناول 
دراستنا  السمات الذاتیة التي تمتاز بھا جریمة السمسرة وكما سنبین الفرق 

فعة مباشرة من مزاولتھم للبغاء بأنفسھم  الجوھري  ما بین الافراد الذي یحققون من
وما بین الأشخاص الذي یجنون منافع مادیة او معنویة من خلال استغلال الاخرین 

 في البغاء  (بغاء الغیر) .
(السماسرة، الاحداث  ، البغاء  ،الشذوذ الجنسي ، الاقتیاد ، الكلمات المفتاحیة : 

  ، الاغواء على البغاء ). السمسرة الالكترونیة ، تسھیل البغاء للغیر
     Abstract: 
Morality is the solid foundation of any social structure، and its 
disappearance leads to the disintegration and collapse of this entity. The 
presence of ineffective and normal individuals will be reflected in society، 
and it will become abnormal. The only harmful evidence that appears 
hidden to the animal system and the values of society are the prostitute or 
illegal intermediaries who target vulnerable groups، especially minors، 
and recruit them for the purpose of sexual exploitation. The broker acts as 
an intermediary between the minors and the person who confesses to 
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practicing parroting with him in order to gratify his lusts for free. 
Therefore، our study will address self-advertisements that are 
characterized by the crime of brokerage، and we will also demonstrate the 
fundamental difference between individuals who gain direct benefit from 
practicing their own prostitution and those who reap financial or moral 
profits by escaping others in prostitution (the prostitution of others). 
   Keyword : (Brokers، events، prostitution، homosexuality، solicitation، 
electronic   brokerage، facilitating prostitution for others، enticement into 
prostitution).  

  Introduction المقدمة 
بغاء بكافة صورة واشكالھ ، تجرم كافة القوانین الوضعیة والشرائع السماویة ال

باعتباره جریمة تخل بالأخلاق  والآداب العامة وتؤدي الى انتشار الفساد الأخلاقي 
والانحلال داخل المجتمع . ولذلك تشدد العقوبات على مرتكبي ھذه الجریمة درأ 
لمخاطرھا وحفاظا على قیم المجتمع وصیانة لأعراض  أفراده من عبث شھوات 

أتي في مقدمة ھذه المخاطر دور سماسرة البغاء الذین یتوسطون المنحرفین . وت
مقابل منافع مادیة او معنویة لإشباع شھوات الاخرین مستغلین بذلك الفئات الھشة 
الضعیفة داخل المجتمع وبالأخص فئة الاحداث الذي یسھل اغوائھم او تحریضھم 

  یز . او استدراجھم بسبب صغر سنھم وكونھم ناقصي الادراك والتمی
  اولاً/ أھمیة البحث : 

تظھر اھمیة ھذا البحث في دراسة جریمة تعد من اخطر الجرائم التي تمس كیان 
المجتمع وابرز ما یمیز ھذه الجریمة  ھو الخفاء ،  فیصعب على الجھات الأمنیة 
الكشف عنھا بسھولة  ، فسماسرة  البغاء یستغلون ضعف  فئة الأحداث الذین 

المستقبل ویستدرجونھم عبر أسالیب خادعة ،  ورغم ان طابع  یمثلون أساس بناء 
الخفاء الذي تتمیز بھ الجریمة یعتبر دلیلاً على  سلامة البناء الاخلاقي داخل 
المجتمع  ، الا انھ ینذر باحتمال تفشیھا علانیة مستقبلاً بشكل كبیر اذ لم تتخذ 

  اجراءات صارمة من اجل مكافحتھا . 
  لبحث :ثانیاً / إشكالیة ا

  ویمكن تحدید  إشكالیة دراستنا في التساؤل الرئیسي الاتي : 
ما مدى القصور التشریعي في معالجة المشرع العراقي لجریمة السمسرة 

  بالأحداث في البغاء ؟
  ومن ھذه الإشكالیة الرئیسیة تتفرع العدید من التساؤلات الفرعیة : 

ة الحدث في تقدیر المسؤولیة ) الى أي مدى یولي المشرع العراقي أھمیة لصف١(
  الجزائیة للسمسار؟ 

  ) كیف ساھم العصر الرقمي في تسھیل استغلال السماسرة للأحداث في البغاء ؟ ٢(
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) ھل یعد اھمال الوالدین في الرقابة على ابنائھم عاملاً محوریاً  في تسھیل ٣(

  استدراج الاحداث لممارسة البغاء؟ 
داث اكثر عرضة للاستدراج نحو البغاء مقارنة ) ھل توجد فئات محددة من الاح٤(

  بغیرھا ؟ وماھي العوامل المؤثرة في ذلك ؟
  ثالثاً/ اھداف البحث : 

  ان من اھم الأھداف التي نسعى لتحقیقھا في بحثنا ھي : 
)  الخوض في الذاتیة التي تمتاز بھا جریمة السمسرة عن غیرھا من الجرائم ١(

  الملحقة بجریمة البغاء  .
استعراض العوامل الاجتماعیة والقانونیة والنفسیة لتي تساھم في تمكین  )٢(

  السماسرة من استغلال الاحداث في أنشطة البغاء  .
) تسلیط الضوء على دور التكنولوجیا الحدیثة وتأثیرھا في تسھیل عملیات ٣(

  استدراج و استغلال الاحداث لممارسة البغاء  .
ت تشریعیة لمعالجة اوجھ القصور التشریعي في ) اقتراح حلول عملیة وتعدیلا٤(

  النصوص الجزائیة ذات الصلة بجریمة السمسرة بالأحداث في البغاء .
  خامساً/ منھجیة البحث: 

لضمان تحقیق اھداف الدراسة والاجابة على إشكالیاتھا ، سنتعمد المنھج الوصفي 
البغاء من خلال التحلیلي من اجل الوصف الدقیق لجریمة السمسرة بالأحداث في 

جمع البیانات والمعلومات المتعلقة بالجریمة محل الدراسة  ودراسة ابعادھا 
القانونیة ، وایضاً تحلیل النصوص القانونیة ذات الصلة بموضوع دراستنا من اجل  
تحدید أوجھ القصور التشریعي في قانون البغاء ومحاولة  الوصول الى التكییف 

ع في ضوء التطورات التشریعیة  ، بالإضافة الى القانوني الأقرب الى الواق
اعتمادنا المنھج المقارن وذلك لنتمكن من خلالھ معرفة أوجھ التشابھ والاختلاف 
بین التشریع  العراقي والمصري بشأن جریمة السمسرة وذلك من اجل الوصول 

  الى نصوص قانونیة فعالة لمواجھة الجریمة محل الدراسة . 
  لدراسة : سادساً / ھیكلیة ا

لقد ارتأینا ان نقسم بحثاً الى مبحثین ، سنتناول في المبحث الأول مفھوم جریمة 
السمسرة وذاتیتھا ، وسنقسم ھذا المبحث الى ثلاثة مطالب سنتناول في ھذه 
المطالب تعریف جریمة السمسرة واركانھا والمصلحة المعتبرة من تجریم 

ي تسھل على السمسار فعل السمسرة ، السمسرة بالأحداث في البغاء والأسباب الت
اما المبحث الثاني سنتناول فیھ المساھمة الجنائیة التقلیدیة والحدیثة في جریمة 
السمسرة بالأحداث في البغاء وسنقسم ھذا المبحث الى ثلاثة مطالب سنتناول فیھا 

دیثة المساھمة الجنائیة التقلیدیة المباشرة وغیر المباشرة والمساھمة الجنائیة الح
الاستغلال عبر الفضاء الرقمي للأحداث ، ثم نختم ھذه الورقة البحثیة بجملة من 
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النتائج والمقترحات یمكن ان تساھم في الحد من جریمة السمسرة بالأحداث في 
  البغاء .  

  ماھیة جریمة  السمسرة وذاتیتھا: المبحث الأول
Section One: The Nature and Specificity of the Crime 
of Brokerage 

ان ممارسة البغاء او الدعارة غالبا ما یقترن بوجود سمسار او بما یعرف  
) الذي یكون وسیط بین البغي والزبائن ، فھو یمتلك معلومات البغي وكیفیة (بالقواد

الوصل الیھم حیث انھ یعتمد على الاحداث بتحقیق مكاسب و منافع مالیة  ومعنویة 
ا تقدم سنقسم ھذا المبحث الى ثلاث مطالب ، سنتناول عن طریقھم ، وبناء على م

في المطلب الاول مفھوم سمسرة الاحداث في البغاء  واسبابھا ، اما المطلب الثاني 
سنبین فیھ  المصلحة المعتبرة من تجریم السمسرة بالأحداث في البغاء،  وفي 

 ي البغاء  .المطلب الاخیر فسوف نتناول فیھ  اركان جریمة السمسرة بالأحداث ف
  مفھوم  جریمة السمسرة واسبابھا: المطلب الاول

First Section: The Concept of the Crime of Brokerage and Its Causes 
قبل التطرق الى تعریف السمسرة وبیان ماھیة اسبابھا یقتضي الامر اولا ان نبین 

الذكور ( من ما المقصود بالبغاء حیث یعرف البغاء بانھ (مباشرة الاناث او 
الاحداث ) لا فعال الفحش بقصد ارضاء شھواتھم ، او یكون القصد منھ تلبیة 

، اما المشرع العراقي قد عرف البغاء في قانون مكافحة البغاء  )٦٩(شھوات الغیر )
/ اولا ) بانھ (تكرار ١المعدل في المادة ( ١٩٨٨) لسنة ٨والشذوذ الجنسي رقم (

بأجر او بدون اجر )  ، وعرف الشذوذ الجنسي  ممارسة الزنا مع اكثر من شخص
في ذات القانون المذكور آنفاً  في الفقرة (ثانیاً/أ) من نفس المادة أعلاه بانھ ( ھو 

الشذوذ الجنسي المثلي :العلاقة  -ممارسة أي صورة من صور السلوك الاتیة :أ
 الجنسیة بین شخصین من جنس واحد ذكر وذكر او انثى وانثى ) .

ن بینا أعلاه تعاریف المفاھیم الاساسیة التي نحتاجھا في موضوع دراستنا ، ویعد ا
سوف نخوض الان في التفاصیل الدقیقة  لجریمة السمسرة بالحدث في البغاء فنجد 
ان ھذه الجریمة یقتضي فیھا  وجود  شخص ثالث الى جانب الجاني ( الغیر من 

لى ھذا الشخص الثالث یطلب البغاء ) والحدث ( المجني علیھ )  ویطلق ع
وھو الذي یقوم بترتیب العلاقات الجنسیة  ب(القواد)او ما یعرف  ب(السمسار)

بین الحدث والزبائن  ، وعلیة لبیان ما المقصود بالسمسرة یقتضي الامر ان نقوم 
بتقسیم ھذا المطلب الى فرعین ، سنتناول في الفرع الأول تعریف السمسرة ، 

  ي أسباب تسھیل السمسرة بالأحداث في البغاء . وسنتناول في الفرع الثان
 Kinseyوتم تعریف السمسرة من قبل كینزي الفرع الأول / تعریف السمسرة :

في كتاب السلوك الجنسي بانھا ( وكالة للإتجار بالنساء من اجل بیع اجسادھم الى 
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ل الرجال ، وذلك لقاء ثمن مادي معین ، أي ان الرجل یتعاقد مع السمسار من اج
الحصول على امرأة لھ الحق في التمتع بجسدھا لمده معینھ لا تقل عن ساعة ) 

)٧٠(. 
حیث وفق ھذا المفھوم تم قصر جریمة السمسرة فقط على النساء دون الرجال ،  

وھذا ما لا تتفق معھ الباحثتین وخاصة ان الدولة الغربیة اكثر الدول معروفة 
ور ، بالإضافة انھ قصر مفھوم البغاء( بالشذوذ الجنسي والسمسرة بالأحداث الذك

التمتع بالعلاقات الجنسیة ) على الذكور دون الاناث ، فان البغاء في الدول الغربیة 
وفي حالات نادرة في المجتمعات العربیة  یشمل كل من الذكور والاناث وھذا ما 

امرأة یعرف ب( السحاق او المثلیة الجنسیة بین الاناث ) فقد یتعاقد السمسار مع 
 شاذة جنسیاً للحصول على فتیات في سبیل تلبیة رغباتھا الجنسیة  الشاذة  .  

ھو الشخص الذي یقدم العون این كانت صورتھ او شكلھ الى الغیر ،  فالسمسار
 )٧١(لكي یمكنھ من ممارسة البغاء 

 .) ٧٢(او ھو الشخص الذي یسھل دعارة الغیر او یستغل موارد دعارة الغیر 
من قبل المشرع العراقي في قانون مكافحة البغاء و الشذوذ  لسمسرةوتم تعریف ا

الجنسي بانھ ( الوساطة بین شخصین بقصد تسھیل البغاء او الشذوذ الجنسي ، بأیة 
 . )٧٣(طریقة كانت ...)

بانھ ( ھو الشخص الذي یسھل التواصل بین ویمكن للباحثتین تعریف السمسار 
رغبات الجنسیة والشاذة للاخیر مقابل فائدة البغي والغیر بقصد تسھیل اشباع ال

 مادیة او معنویة یحصل علیھا بأیة طریقة كانت ).
ان السمسار لم یشترط المشرع ان یكون رجل ، حیث یمكن ان یكون  ومع الإشارة

وھذا ما الوسیط رجل او امرأة تعول على معیشتھا من بیع جسد المجني علیھم  ، 
( لا یوجد ما یفید ان المشرع    بأحد قراراتھاوضحتھ محكمة النقض المصریة  

قصد معاقبة الرجال بدون النساء ، بل ان في اطلاقھ للنص وتعمیمھ بقولھ ( كل 
من ) یدل على انھ تناول بالعقاب المتھم رجل او امرأة ، فاذا عولت امرأة في 

 .)٧٤(معیشتھا على ما تكسبھ من الدعارة حق علیھا العقاب)
ریمة البغاء لا یمكن لھ العمل بدون وجود بغایا ، فالسمسار اما ان السمسار في ج

یكون رجل او امرأة یحصل على نسبة من بیع اجساد الاحداث و البالغین أي كان 
شكل ھذا النسبة سواء كانت تتخذ شكل مادي او منفعة نظیر التسھیل الذي یقدمھ 

یجوز بیعھا ، فان كل من للغیر ، فان السمسار او القواد یتعامل ویتاجر بسلعة لا 
 .) ٧٥(الاعراف والتقالید والقانون تمنعھ من الاتجار بھا والا ھي الجسد 

فقد  یرجع بعضھا  الفرع الثاني  / أسباب تسھیل السمسرة بالأحداث في البغاء :
فان معدلات الفقر في العوائل یؤدي بدورة الى اتجاه   وھو الفقرالى اھم عامل 

ذویھم مادیا ، وھذا ما یجعلھم یقعون بید وسطاء البغاء عن  القاصرین الى مساعده
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طریق بیع اجسادھم والحصول على اموال نظیر ھذه التجارة التي یكون محلھا 
 جسدھم .

التفكك التي تؤدي الى استغلال الحدث في البغاء الا وھو وایضا من الأسباب 
ة ، وھذا بدورة یجعل الذي یمكن للوسیط ( القواد) من استغلال ھذه النقط الاسري

من انضمام الحدث الى جماعات منحرفة امر في غایة السھولة ویدخل الحدث في 
 .)٧٦(عالم الدعارة 

التي قد یرجع بھا انحراف الحدث واستغلالھ من قبل  ومن العوامل ایضاً 
، والذي یجعلھ ) ٧٧(سوء التنشئة الاجتماعیة وفساد اخلاق القاصرالسماسرة ھو 
نحراف ودخولھ وسط الدعارة لعدم وجود بیئة وتربیة صحیحة من معرض الى الا

قبل الفئات المحیطة بالحدث ، فان ضعف الرقابة الاسریة على الاحداث وانحطاط 
القیم الاسریة وفسادھا وضعف البناء الاسري ، كل ھذه العوامل قد تؤدي الى 

، لان ) ٧٨(الدعارة  فقدان السیطرة على الابناء ، ویدفع ذلك الى الانحراف وامتھان
القیم التي استند علیھا الحدث معیبة ، فان الحدث ھنا لا یفرق بین ما ھو صائب 

 من عدمھ ، وھذا ما یسھل على سماسرة البغاء تحریض الحدث على الانحراف.
ایضاً التي تجعل من اقتیاد الحدث في البغاء امر في غایة السھولة  ومن الاسباب

وكل ما یبثھ من  الافلام الاباحیة والفاضحة والانترنیتیر من قبل القوادین ھو تأث
سموم جنسیة وفكریة ، مما یثیر فضول الحدث وحب الجنس وتقلیده ما یشاھده عن 

، وھنا لا نقصد بالتجربة الحیة ممارسة البغاء فعلا بل  )٧٩(طریق التجربة الحیة 
اصل ( الدعارة قد یتم استغلال الحدث وامتھان الدعارة عن طریق مواقع التو

 الالكترونیة ) وسوف نتناول ذلك في المبحث القادم بصورة مفصلة .
التي تكون ذات تأثیر على الحدث والتي  ومن اھم الاسباب حسب وجھة نظرنا 

، وھذا یظھر تأثیره على فئة  العنف الاسريتدفعھ الى امتھان الدعارة والا ھو 
رض الى العنف وھذا بدورة یودي الى الاناث اكثر من الذكور لكونھا اكثر من یتع

  ھروبھا من منزل ذویھا ، ویجعلھا فریسة بید القوادین . 
  المصلحة المعتبرة من تجریم السمسرة بالأحداث في البغاء: المطلب الثاني

Section Two: The Valid Interest in Criminalizing Brokerage of 
Juveniles in Prostitution 

ما یجرم فعل معین یكون لأجل غایة  تقتضیھا المصلحة العامة ، ان المـشرع عند
ومن ابرز ھذا المصالح ھي حفظ الآداب والاخلاق العامة للمجتمع  ، و وضع 
اساس متین لحمایة المجتمع من بعض الافعال التي تؤدي الى انحراف الاخلاق 

ینطبق  وانھدام المجتمع بصورة عامة وانحراف الاحداث بصورة خاصة وھذا ما
على الجریمة محل الدراسة ، وقبل التطرق الى العلة من التجریم او المصلحة 

ھي (الحاجة  فالمصلحةوجب علینا بیان مفھوم المصلحة التي یقصدھا المشرع ، 
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الى حمایة القانون للحق المھدد بالاعتداء علیھ ، والمنفعة التي یحصل علیھا 
  . ) ٨٠(المدعي بتحقیق ھذه الحمایة )

(ھو حق الحدث  انھ وفق ھذا المفھوم فان الحق المھدد بموضوع دراستنا حیث
في حمایة جسده وأخلاقھ من تجار الجنس وما یتعرض لھ من استغلال من قبل 

  سماسرة البغاء ).
ونجد ان مقومات التجریم  لا تستمد من قواعد الاخلاق واعتبارات تتعلق 

التجریم اعتبارات اخرى بكون جریمة  بالمقومات الدینیة فقط ، وانما یدخل في علھ
البغاء تمثل وضعا خطیر یمس النظام العام والذي یشمل الامن العام ، والصحة 
العامة ، والآداب العامة ، فان جریمة البغاء تھدر القیمة الدینیة والاخلاقیة للمجتمع 

، وذلك عن طریق كسب  ) ٨١(، وكذلك یحرض على وسیلة غیر مشروعة للعیش 
بواسطة بیع اجساد الاحداث ، والمتاجرة بھم جنسیا لتحقیق منافع مادیة او  المال

 معنویة من وراء اجساد الاطفال والاحداث   .
ھو كون ان ھذه  فان الغایة من تجریم المشرع السمسرة بالأحداث في البغاء

 الجریمة تتنافى مع القیم الانسانیة ، وتتمثل بكونھا انتھاك لحق الحدث (القاصر )
في العیش بحیاة كریمة وطبیعیة بعیدا عن منحرفي السلوك والشاذین جنسیا ، فان 
في ھذه الجریمة لا یقوم السمسار في ارضاء ملذاتھ الشخصیة بمعنى انھ لا یقوم 
باحتكار الحدث لنفسة ، لكنھ یقوم بتقدیم المعونة للغیر في سبیل ارضاء شھواتھم 

بالإضافة ان ھذه الجریمة تمثل  دث ، الجنسیة بواسطة تعریف الغیر على الح
تجارة من نوع اخر ، یكون محلھا الحدث بحیث یصبح شرف القاصر وعرضھ 
سلعة للمتاجرة بھا من قبل منحرفي السلوك ، ویترتب علیھا تحكم الوسیط و 
العمیل بنوع السلعة(الحدث) وجودتھا وسعرھا ، بطریقة ینتھك بھا كرامة الحدث 

ضوع الحمایة التي كان یقتضیھا المشرع تمثل بحمایة مصلحة ، فان مو) ٨٢(وقیمتھ
معتبره ینالھا عدوان على مصلحة المجني علیھ ( الحدث ) في ان یعیش حیاة حره 

.  وھذا ما نلاحظھ في المعالجات التشریعیة لبعض الجرائم حیث جعل )٨٣(كریمة 
مرتكب المشرع من سن المجني علیة ظرف مشدد یتم تغلیظ العقوبة بھ على 

الجریمة لحمایة اخلاق الحدث من الانحراف ، وھذا ما نشاھده في النموذج 
القانوني لبعض نصوص المواد الخاصة في قانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي 
الحالي حیث جعل سن المجني علیة ظرف مشددا ، وایضا قانون مكافحة الاتجار 

ذھب الى ابعد من ذلك لتحقیق ،  بل ان المشرع  ٢٠١٢) لسنة ٢٨بالبشر رقم ( 
اقصى حمایة للأحداث حیث جعل من رضاء الاخیر في الجرائم الاخلاقیة لیس لھ 
أي تأثیر على اعتبارھا جریمة من عدمھ ، فأن الجریمة تضل قائمة بحق مرتكبھا 
رغم توفر رضاء الحدث بھا ، ومنھا جریمة اللواطة والوقاع وھتك العرض 
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) من قانون ٣٩٩، ٣٩٧،  ٣٩٤فجور في المواد ( والتحریض على الفسق وال
 المعدل .  ١٩٦٩لسنة  ١١١العقوبات العراقي رقم 

فان غایة المشرع من عدم الاخذ بنظر الاعتبار برضاء القاصرین في الجرائم 
الاخلاقیة  ترجع الى مجموعة من الاعتبارات تتعلق بحمایة الحدث من الانحراف 

یلة یتم استغلالھا من قبل الغیر باعتبار ان والفساد  ، وعدم جعل الحدث وس
انحراف الحدث واستغلالھ في الدعارة كان بناء على رضاء القاصر فلا یجوز 
للغیر التذرع امام القضاء بوجود سبب معفي من العقاب او لتخفیف العقوبة والا 
ھو رضاء الحدث في الانحراف ، وھذا ما نلاحظھ عند بیان المشرع لمفھوم 

في المادة ( الأولى / رابعاً ) من قانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي  السمسرة
حیث لم یعتد برضاء المجني علیھ ( الحدث ) المصرح بھ بقبول الحدث لعرض 

یشمل استغلال بغاء الشخص  السمسار في الاشتغال في الدعارة (.....كما
ار او ما قد یستخدمھ ، فان جمیع الافعال والتصرفات التي یقوم بھا السمسبالرضا)

من وسائل مع الحدث ، بقصد التأثیر علیھ وترغیبھ في امتھان البغاء كل ھذا 
  وفساد اخلاق الحدث .  )٨٤(الافعال من شانھا افساد النظام الاجتماعي واستقراره 

  اركان جریمة السمسرة بالأحداث في البغاء: المطلب الثالث
Section Three: Elements of the Crime of Brokerage of Juveniles in 
Prostitution 
ان جریمة السمسرة بالحدث في البغاء شأنھا شان أي جریمة اخرى عالجھا 
المشرع في قانون البغاء فھي تقوم على ركنین یتمثل الاول بالركن المادي والثاني 

 بالركن المعنوي وھذا ما سنبینھ في النقطتین الاتیتین : 
 : أولا/  الركن المادي

یتمثل الركن المادي لجریمة السمسرة بفعل الوساطة حسب ما وضحتھ المادة      
/رابعاً ) من قانون البغاء والشذوذ الجنسي بأنھ ( الوساطة بین شخصین بقصد ٢(

فالشخص ھنا یتمثل بالسمسار أو القواد الذي یقوم بدور الوسیط ،  )تسھیل البغاء..
ة ھو ان ییسر للغیر ممارسة البغاء ، مثال بین شخصین، ویكون القصد من الوساط

 نساء او رجال . )٨٥(ان یقوم بتزیده  بمعلومات او عناوین من یمارسن الدعارة 
وكما وضحنا سابقا لا یعتد برضا المجني علیھ من عدمھ، حتى لو كان ھنالك عقد 
 بین السمسار والحدث او البالغین  یثبت رضا المجني علیھ أي قیام المجني علیھ

بممارسة البغاء نظیر حصولھ على حق مثبت بعقد  بینھ وبین السمسار القواد  
 .)٨٦(وكذلك لا یشترط لحدوث ھذه الجریمة اقترانھا بتھدید من السمسار ( القواد ) 

ویبادرھنا الى الذھن التساؤل الاتي :  ھل یجوز للباغي ( الحدث ) عند وجود 
الناشئة عن ھذا العقد ؟ وھل یجوز  عقد بینھ وبین السمسار ان یطالب بالحقوق

للسمسار الدفع بعدم مسؤولیتھ نتیجة وجود عقد بینھ وبین الباغي لدفع 
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ان المشرع العراقي اشترط ان یكون محل المسؤولیة عنھ من جریمة السمسرة ؟ 
العقد او الاتفاق مشروعاً  بمعنى ان لا یكون مخالفا للآداب العامة والنظام العام ، 

) من القانون المدني ١٣٠عقد ھنا (باطلا ) وھذا ما وضحتھ المادة ( فیعتبر ال
یلزم ان یكون محل  -١المعدل والتي نصت على  (  ١٩٥١لسنة  ٤٠العراقي رقم 

الالتزام غیر ممنوع قانونا ولا مخالفا للنظام العام او الآداب والا كان العقد باطلا 
) والسمسار( القواد )  للانتفاع من  .فان اجراء عقد بین البغي ( المجني علیھ) ٨٧()

خدمات المجني علیھ مقابل اعطائھ دار او أي صورة یتخذھا العقد ، فان العقد ھنا 
یعتبر باطلا طالما ان محل العقد مخالف للآداب العامة ( ممارسة البغاء ) وبالتالي 

، وھذا ما  لا یحق للباغي ولا السمسار المطالبة بھذه الحقوق امام  المحاكم المدنیة
) من قانون البغاء والشذوذ الجنسي   حیث منع  دوائر التنفیذ ٧/٢وضحتھ المادة ( 

 من تنفیذ السندات الموقع علیھا من بغي الى سمسار .
ویعتبر ھذا النص امر في غایة الاھمیة لا نھ حسب وجھة نظرنا نجد ان المشرع  

حالة اذا تم اكراھھ على توقیع ھنا اراد في ھذا النص ان یوفر حمایة للمجني علیھ ب
مستندات وخاصة اذا تم استخدامھا من قبل السمسار كوسیلة ضغط لإجبار المجني 

الا ان الامر المبھم من ھذا النص ھو كیفیة علم علیھ على العمل في البغاء ، 
  دائرة التنفیذ بكون ھذا الشخص سمسار والمستند الموقع علیھ ھو من باغي ؟ . 

تبار العقد الذي یكون محلة مخالف للآداب العامة باطلا فلا ینتج ھذا وعلیة عند اع
العقد أي اثر قانوني،  فلا یمكن للسمسار الدفع بعد مسؤولیتھ عن جریمة السمسرة 
لوجود عقد بینة وبین المجني علیھ یثبت بھ قبولھ بالدعارة لحصولھ على منفعة 

 نظیرة عملھ في البغاء .
ة القصد منھا تسھیل فعل البغاء او الشذوذ الجنسي ویشترط ان تكون السمسر

حصراً وھذا ما وضحتھ المادة السابقة ( تسھیل فعل البغاء او الشذوذ الجنسي باي 
طریقة كانت ...) ، حیث ان وفق ھذا المفھوم ان صور التسھیل البغاء للغیر یتخذ 

، فان أي صورة كانت فقد تكون بالتحریض او الاستغلال او أي طریقة كانت
المشرع العراقي لم یحصر صور تسھیل البغاء بالتحریض او الاستغلال ، بل 
جعل مصطلح باي طریقة كانت خاضع لسلطة القاضي الجزائي التقدیریة ، وقد 
احسن المشرع بذلك وخاصة نتیجة التطور الحاصل  وھذا بدورة جعل من  تسھیل 

دام مواقع التواصل  البغاء من قبل  السمسار اوسع  وخاصة عن طریق استخ
 كوسیلة من وسائل تسھیل البغاء .  

 ثانیا/  الركن المعنوي :
یتمثل الركن المعنوي لجریمة السمسرة بالأحداث في البغاء ھو علم الوسیط بانھ 
یقوم بالسمسرة بالحدث ، بقصد تسھیل فعل البغاء للغیر واتجاه ارادتھ الى ذلك ، 

ى تحقیق ربح مادي من عدمھ ، فقد تكون بصرف النظر عن سعي ( السمسار ) ال
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القصد من ذلك تحقیق منفعة مادیة او معنویة  ، وان الجریمة تبقى قائمة بحق 
، و لا یعتد ایضا بقبول ) ٨٨(الوسیط سواء ارتكب الحدث الدعارة ام لم یرتكبھا 

الحدث لعرض الوسیط في الاشتغال في البغاء ، بالإضافة ان جریمة السمسرة 
حق الوسیط حتى لو لم یقم الغیر بممارسة البغاء بالفعل مع الحدث، فان متحققة ب

انتفاء الجریمة بحق الغیر والحدث لا یتبعھ انتفائھا بحق السمسار ، اما المشرع 
المصري اعتبرھا جریمة شروع بتسھیل الدعارة ویعاقب السمسار بذات العقوبة 

تھ محكمة النقض المصریة ، وھذا ما وضح )٨٩(المفروضة على الجریمة الاصلیة 
( ... وازاء ما ثبت لدیة ان الطاعنة قد توسطت بین ھاتین المرأتین وطالبین 
المتعة بقصد البغاء لقاء اجر تقاضتھ ، والقضاء ببراءة المتھمتین لا یستبعھ براءة 

  ).٩٠(الطاعنة من تھمة الشروع في تسھیل الدعارة )
 ثالثا / القصد الخاص : 

الخاص للسمسار ھنا ھو اشباع الشھوات الجنسیة للغیر ویكون ذلك و یتمثل القصد 
، اما اذا كان ینوي من فعلة ارضاء  )٩١(من خلال التوسط ما بین الحدث والغیر 

، الا ان ذلك لا یمنع من  )٩٢(شھواتھ الخاصة مع الحدث لا تتحقق الجریمة بحقھ 
ص الخاصة بمعالجة تطبیق النصوص الاخرى الواردة في قانون البغاء او النصو

ھكذا افعال في قانون العقوبات العراقي او قانون الاتجار بالبشر ، وبناء فاذا كان 
قصد السمسار من الوساطة ھو المتاجرة او بیع الاحداث الى قوادین اخرین او 
للغیر فأن الجریمة ھنا تعتبر جریمة اتجار بالبشر وسیتم تطبیق النصوص الخاصة  

النافذ  ولیس قانون البغاء ، وھذا ما  ٢٠١٢لسنة  ٢٨لبشر رقم بقانون الاتجار با
وضحتھ محكمة التمییز الاتحادیة بإحدى قراراتھا ( حیث قضت بمعاقبة اب قام 
ببیع ابنتھ لأكثر من مرة لعدد من الاشخاص یمارسون مھنة السمسرة في البغاء ) 

بقت علیھ المادة حیث عاقبت المحكمة ھنا الاب  بتھمة الاتجار بالبشر وط )٩٣(
) من قانون الاتجار بالبشر ، وذلك لان القصد الخاص بجریمة السمسرة ھنا ٥/٦(

غیر متوفر بحق الاب وھو اشباع النزوات الجنسیة للغیر  ، ونتفق مع قرار 
محكمة التمییز الاتحادیة وذلك لتحقق شروط جریمة الاتجار بالبشر بالواقعة 

/اولاً )  من  قانون الاتجار بالبشر وھما ١ادة (المذكورة أعلاه التي ذكرتھا الم
  استغلال الاب لسلطتھ الابویة  وقیامھ  ببیع ابنتھ لعدد من الأشخاص بمقابل مالي .   

المساھمة الجنائیة التقلیدیة والحدیثة في جریمة السمسرة : المبحث الثاني
  بالأحداث في البغاء

Section Two: Traditional and Modern Criminal Contribution to 
the Crime of Brokerage of Juveniles in Prostitution 
وتعرف المساھمة الجنائیة بانھا اشتراك شخصین او اكثر في ارتكاب الجریمة 
سواء بصفتھم فاعلین اصلین او شركاء ، وتنقسم المساھمة الجنائیة الى شكلین 
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الصورتین الاتیتین، الأولى /  رئیسیین : المساھمة التقلیدیة  والتي تتخذ احد
المباشرة (المساھمة الاصلیة ) وھي تتمثل بأحد الصور الاتیة (الاستدراج ، 
التحریض ، الاستغلال، الاغواء ، الاستخدام ، الاعالة  ) ، الثانیة / الغیر المباشرة 
(المساھمة التبعیة ) وھي تتمثل بصورة واحدة فقط وھي  (المعاونة او المشاركة ) 

اما المساھمة الجنائیة الحدیثة التي تكون عبر الانترنیت والتي تتخذ نفس صور  ،
المساھمة التقلیدیة المذكورة أعلاه لكن تكون خلال الفضاء الرقمي ، وعلیة 
سنتناول في ھذا المبحث كافة الصور المذكورة أعلاه ، اذ سنقسم ھذا المبحث الى 

المساھمة الجنائیة التقلیدیة المباشرة في ثلاثة مطالب ، سنتناول في المطلب الأول 
فعل السمسرة ، وسنتحدث في المطلب الثاني عن المساھمة الجنائیة التقلیدیة الغیر 
المباشرة في فعل السمسرة ، اما المطلب الثالث سنتناول فیھ المساھمة الجنائیة 

  عبر الفضاء الرقمي ) . -الحدث  –الحدیثة (السمسرة بالفئة الھشة 
  المساھمة الجنائیة التقلیدیة المباشرة في فعل السمسرة: لب الأولالمط

First Section: Traditional Direct Criminal Contribution to the 
Act of Brokerage 

/رابعاً ) من قانون مكافحة البغاء والشذوذ ١یمكن ان نستنتج من نص المادة (
العراقي لم یشترط طریقة  ان المشرع  )٩٤(المعدل ١٩٨٨لسنة  ٨الجنسي رقم 

محددة لوقوع جریمة السمسرة بالحدث بالبغاء او الشذوذ الجنسي مستندین في ذلك 
الى التعریف المرن الذي ورد ذكره في نص المادة أعلاه ، فقد استخدم المشرع 
عبارة (بأیة طریقة أخرى ) مما یدل على ان الجریمة محل الدراسة یمكن ان تقع 

، كما اشارت ذات المادة أعلاه الى صور المساھمة الجنائیة  بأیة وسیلة كانت 
الاصلیة للسمسار في فعل السمسرة والتي ذكرتھا على سبیل المثال لا الحصر ھي 
(التحریض ، الاستغلال ) ویمكن ان نضیف طرق اخرى سنتولى بیناھا أیضا في 

مستندین في ذلك ھذا المطلب ھي (الاستدراج  ، الاغواء ، الاستخدام ، الاعالة ) 
الى المرونة التي اتسم بھا تعریف السمسرة ، وعلیھ سنقسم ھذا المطلب الى ستة 

  نقاط سنتولى فیھا  تباعاً بیان كافة الصور المذكورة أعلاه بشكل تفصیلي . 
ونقصد بالتحریض ھنا لیست صورة من صور المساھمة اولاً/ التحریض :  

قائمة بذاتھا تعرف ب جریمة التحریض على  الجنائیة التبعیة ، بل جریمة مستقلة
البغاء او الشذوذ الجنسي  ، وتعرف ھذه الجریمة بانھا مجموعة من الأفعال او 
الاقوال التي یبدیھا السمسار او وسیط الفحشاء ( القواد ) بقصد التأثیر في الحدث 

نسي وصولاً الى  إقناعھ وتشجیعھ  على الانخراط في اعمال البغاء والشذوذ الج
، ونرى ان صدور الافعال من قبل السمسار من اجل   )٩٥(مع الزبون او العمیل 

حث  الحدث على اشباع الرغبات الجنسیة للغیر لا خلاف فیھ مثال إعطاء 
السمسار للحدث اسم احد الزبائن الذي سیمارس معھ البغاء ، اما الاقوال فلتحقق 
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ولھا تأثیر في نفس الحدث ولا  الجریمة محل الدراسة یشترط فیھا ان تكون جدیة
  یھم سواء كانت ھذه الاقوال مباشرة ام مظللة وملتویة .

ولقد ظھر خلاف حول اعتبار التحریض بالأقوال من قبل السمسار جریمة   
یرى ان التحریض بالقول یجب ان یكون لھ  الراي الأول/وظھر في ذلك رأیین ، 

عبارات السیئة وان كان لھا اثر في اثر في نفس الحدث فأن مجرد التلفظ ببعض ال
نفس الحدث فلا یعتبر تحریضاً الا اذا اقترنت بجملة من الأفعال كقبول الحدث 

تعتبر الجریمة محل  الراي الثاني /لممارسة  البغاء في احد دور الدعارة ، 
الدراسة متحققة بمجرد صدور كلمات سیئة من قبل السمسار ما دامت جدیة وتكفي 

، ونحن نؤید الراي الثاني وذلك )  ٩٦(لحث الحدث على ممارسة البغاء بحد ذاتھا 
باعتبار ان القول وحدة كاف للتجریم لكن مع شرط توافر قرائن خارجیة تدل على 
جدیة توافر نیة التحریض والسبب في عدم الاخذ بالراي الأول ذلك لضمان عدم 

  ة من العقاب .  افلات المجرمین  الذي یتبعون أسالیب نفسیة ولفظیة ذكی
لم ینص المشرع العراقي على اعتبار التحریض  جریمة مستقلة بل اعتبرھا وسیلة 
یلجا الیھا السمسار لإتمام اعمال الوساطة ما بین الحدث والعمیل ،  ولم یحدد 
المشرع وسائل التحریض على وجھ الحصر ، مما یفتح الباب امام صور متعددة 

ح او تزین العمل لھ  ، بخلاف المشرع المصري الذي كالأغراء بالأموال او الالحا
/أ) من قانون الدعارة ١اعتبرھا جریمة مستقلة بذاتھا وفقاً ما نصت علیھ المادة ( 

  المصري  والتي سبق ان تم بیناھا .
والسؤال الذي یثار ھنا : ھل یمكن ان یندرج مصطلح البغاء ضمن مصطلح 

نھ ھل یمكن ان نطبق على جریمة الفجور او الفسق ، واذا كان یندرج ضم
التحریض على البغاء ذات النص الذي ینطبق على جریمة التحریض على الفسق 

ان البغاء )  من قانون العقوبات العراقي ؟ ٣٩٩والفجور الذي ذكرتھ المادة ( 
والذي لا یشترط فیھ وقوع اثر للتحریض أي ان  ،) ٩٧(یعتبر احد اشكال الفجور 

د التحریض حتى وان لم تتحقق النتیجة المتمثلة  بممارسة  الجریمة تحقق بمجر
الجنسي مع الغیر  ، ولعل المصلحة التي كان یبتغیھا المشرع من ذلك  ھو  الفعل 

حمایة الحدث من انتھاك لعرضة وكرامتھ الإنسانیة عند استغلالھ في اعمال البغاء  
جریمة التحریض على ، اما بالنسبة للإجابة على الشق الثاني من السؤال فأن 

البغاء تختلف عن جریمة التحریض على الفسق والفجور حیث ان الأولى لم ینص 
علیھا المشرع العراقي صراحة لكن یمكن ان نستنتجھا ضمناً من نص المادة 
الأولى/ رابعاً من قانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي المعدل حیث نص على 

ا الیھا السمسار من اجل السمسرة بالحدث التحریض ھو احد الوسائل التي یلج
) على الجریمة ٣٩٩بالبغاء  ، اما بالنسبة الى مدى إمكانیة تطبیق نص المادة (

محل الدراسة فنرى عدم جواز تطبیق نص المادة أعلاه في حالة توافر شروط 
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التحریض على البغاء وھو التحریض على ممارسة الفعل الجنسي مع العمیل الذي 
المادة الأولى من قانون البغاء وعدا ذلك من السلوكیات الغیر  نصت علیة

) من ٣٩٩المشروعة المخلة بالأخلاق والآداب العامة  فیمكن ان نطبق نص المادة(
قانون العقوبات مثال تحریض الوالد ابنتھ على الذھاب الى احد النوادي اللیلیة 

كان لغرض اتخاذ ھذا  فیعتبر ھذا السلوك من قبیل الفسق اذا ) ٩٨(للرقص فقط 
  النوع من العمل حرفة لھا ویعتبر فجوراً ماعدا ذلك . 

/ اولاً) من قانون البغاء والشذوذ الجنسي  عقوبة السمسار ٣لقد حددت المادة (
الذي  یحرض ویغوي ویستدرج ویستغل ویستخدم ویعیل البغي لاجل  اشباع 

مسار والتي نصت على ( الشھوات الجنسیة للغیر مقابل فائدة یحصل علیھا الس
سنوات وبغرامة لا تقل عن  ٧اولاً / یعاقب بالسجن مدة لا تزید على 

) عشرة ملایین ٠٠٠,٠٠٠,١٠) خمسة ملایین دینار ولا تزید عن (٠٠٠,٠٠٠,٥(
، ویتضح لنا من  كل سمسار او من شاركھ او عاونھ في فعل السمسرة ) - دینار : أ

نص صیاغة عامة شاملة لكل البالغین نص المادة أعلاه ان المشرع صاغ ال
والاحداث دون ان یمیز فیما بینھما من حیث التجریم ، ونرى ان من الاجدر من 
الناحیة التشریعیة ان یتم اعتبار صفة الحدث ظرف مشدد في جریمة السمسرة 
بالبغاء والشذوذ الجنسي وذلك نظراً للطبیعیة الخاصة التي تمتاز بھا ھذه الفئة 

لتي تتسم بضعف الادراك و نقص التمییز مما یجعلھم اكثر عرضة العمریة ا
  للخداع ویسھل استدراجھم من  قبل السماسرة . 

وشدد المشرع المصري العقوبة على السمسار اذا كان من یسمسر بھ لم یتم 
/ب) من قانون مكافحة ١الحادیة والعشرون من العمر وھذا ما بینتھ المادة (

الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزید عن خمس سنوات الدعارة وجعلت عقوبتھ 
  وبغرامة لا تقل عن مائة جنیھ الى خمسمائة جنیھ .

) ٩٩(وان السمسار وشریكة سیعاقب بھذه العقوبة بغض النظر حول كون الحدث   

استجاب لھذا التحریض او لم یستجیب حیث ان ممارسة البغاء ھو لیس ركن من 
د نتیجة للجریمة محل الدراسة ، بالإضافة الى اركان الجریمة بل یعتبر مجر

مصادرة كافة الأموال المنقولة وغیر المنقولة التي تم استخدامھا او تخصیصھا 
والسؤال الذي یثار ھنا : ھل لأعمال السمسرة المملوكة  للسمسار وشركائھم ، 

یشترط ان یكون التحریض الذي یقوم بھ السمسار منصباً على كلا الشخصین في 
كلا لا یشترط ذلك ، اذ یكفي لتحقیق الجریمة محل الدراسة ان لعملیة الجنسیة ؟ ا

یوجھ التحریض  من قبل السمسار للحدث فقط   ، وكما یستوي ان یكون 
التحریض ھنا خالقاً لفكرة الرذیلة لدى الأخیر التي لم تكن موجودة من قبل ، او 

  .)١٠٠(في ذھنھ قبل التحریض تشجیع الحدث على تنفیذ فكرة  سابقة كانت موجودة
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وتجد الإشارة ھنا ان الوسیط في بعض الأحیان یتحول من مجر كونھ وسیط عادي 
ومن الكلام المذكور آنفاً سیبادر الى الذھن التساؤل  بالبغاء الى تاجر بالبشر،

الاتي : ماھي الضوابط القانونیة التي یجب توافرھا لتكییف فعل السمسرة 
ریمة اتجار بالبشر ؟ أي متى یتحول السمسار من مجرد بالأحداث بالبغاء كج

ان لیس كل سمسار ھو تاجر بالبشر ،  بل ان ھناك  وسیط الى تاجر بالبشر ؟  
مجموعة من الشروط الأساسیة التي ینبغي ان تتوافر في سلوك  السمسار لأجل  

  اعتبار الجریمة التي یرتكبھا جریمة اتجار بالبشر  ، و ھي  :
ویتمثل السلوك المادي لجریمة الاتجار بالبشر بقیام السمسار   المادي : ) الركن١(

/ اولاً ) من قانون ١او وسیط الفحشاء بفعل من الأفعال المذكورة في المادة ( 
الاتجار بالبشر وھي ( التجنید ، النقل ، الایواء ، الاستقبال ) لأغراض الاستغلال 

الأفعال بالقسر او الاختطاف او الجنسي للحدث بغض النظر ان ارتكبت ھذه 
،  )١٠١(الاحتیال او الخداع او استغلال السلطة او تلقي مبالغ مالیة او مزایا 

والسؤال الذي یثار ھنا : ھل تتوافر الأفعال المذكورة أعلاه في جریمة السمسرة 
بالبغاء على الرغم من عدم ذكرھا بشكل صریح من قبل المشرع بقانون البغاء ؟ 

ر الأفعال المذكورة أعلاه ایضاً في جریمة السمسرة في البغاء أیضاً وذلك نعم تتواف
حسب ما بینا سابق لم یحدد المشرع طریقة معینة على سبیل الحصر یتم ارتكاب 
بھا جریمة السمسرة فان تحریض الحدث واقناعھ على ممارسة البغاء او نقلھ الى 

بإیوائھ في مكان یمارس فیھ البغاء او المكان الذي یتم فیھ ممارسة البغاء او القیام  
استقبل السمسار لھ  لتسھیل عملیة البغاء ھنا تعتبر جریمة سمسرة بالحدث بالبغاء 
ولا تتحول لجریمة اتجار بالبشر الا اذا اقترنت بھده الأفعال شروط معینة وھي 
توافر الوسائل المحظورة الخداع والاكراه وتوافر القصد الخاص ھو الاستغلال 
الجنسي المنظم او التجاري  للحدث في البغاء ھذه الحالة اذا كان داخل حدود البلد 

ولعل ھناك سؤال اخر مھم  یدور في ذھننا : الذي یعیش فیھ القاصر او الحدث  ، 
ما ھو النموذج القانوني الذي سیتم تطبیقھ على جریمة السمسرة  الدولیة 

قانون الاتجار بالبشر ام قانون  بالحدث في البغاء ، فھل سیتم تطبیق احكام
ھنا سیتم تكیف الفعل على انھ اتجار بالبشر  وذلك لان القانون لا یعتد  البغاء؟

برضا القاصر في ممارسة البغاء بكل الأحوال وذلك استناداً الى الفقرتین (ج/ د) 
) من برتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة ٣من المادة ( 

لأطفال المكمل لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر النساء وا
والذي صادق العراق علیة  بموجب  ٢٠٠٠الوطنیة (برتوكول بالیرمو) لسنة 

، اما المشرع المصري فلقد صادق على ھذا )  ١٠٢( ٢٠٠٧سنة  ٢٠القانون رقم 
 . ) ١٠٣( ٢٠٠٤البرتوكول في سنة 
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ة السمسرة بالبغاء فھي تقع  بأحد الأفعال الاتیة ( اما الأفعال التي تقع بھا جریم
التحریض ، الاغواء ، المساعدة ، الاستدراج ، الاستغلال ، التسھیل ، الاستخدام ، 
الاعالة  ) غیر ان المشرع ذكر ھذه الوسائل على سبیل المثال ولیس الحصر كما 

ع  ایضاً بأحد سبق ان بینا ذلك ، وبذلك فان الجریمة محل الدراسة یمكن ان تق
  الأفعال التي تقع بھا جریمة الاتجار كما سبق ان بینا ذلك . 

تصنف الجریمة على انھا اتجار بالبشر )  الركن المعنوي ( القصد الخاص ) : ٢(
اذا كان قصد السمسار من استغلال الحدث بالبغاء ھو تحقیق منفعة تجاریة من 

ث ، اما اذا اقتصر قصد السمسار خلال الاستغلال الجنسي المنظم والمستمر للحد
على تسھیل ممارسة البغاء من قبل الغیر ( طالب البغي ) بھدف اشباع رغباتھ 
الجنسیة فقط  دون وجود نیة الاستغلال التجاري المنظم ، فأن الفعل یصنف على 
انھ جریمة سمسرة بالحدث بالبغاء ویخضع السمسار لأحكام  قانون البغاء والشذوذ 

  عدل . الجنسي الم
/ اولاً ) من قانون الاتجار ١ان المشرع العراقي في نص المادة ( ) الوسیلة :٣(

حدد الوسائل التي یجب توافرھا في سلوك السمسار حتى یمكن ان یتم  )١٠٤(بالبشر 
تصنیف فعلھ على انھ جریمة اتجار بالبشر وھي توافر وسائل القسر أي عدم توفر 

لمباشر والتي تشمل التھدید بالقوة او استعمالھا الرضا لدى الضحیة وھي (  القسر ا
اما القسر الغیر المباشر والتي تشمل  الاحتیال ، الخداع ، استغلال  –، الاختطاف 

السلطة ، إعطاء او تلقي مبالغ مالیة ، او مزایاً لنیل موافقة شخص لھ سلطة او 
لیس الحصر ولایة على شخص اخر ) وان ھذه الوسائل محددة على سبیل المثال و

وذلك لمرونة النص أعلاه حسب استخدم المشرع مصطلح ( او غیر ذلك من 
اشكال القسر) یمكن ان یندرج ضمنھا أي وسیلة من شانھا ان تزیل الإرادة الحرة 

للضحیة . اما بالنسبة لوسائل التي تقع بھا جریمة السمسرة بالبغاء الاكراه والرضا  
لحصر أي یمكن ان تندرج وسائل القسر وان ھذه الوسائل ذكرت على سبیل ا

المذكورة أعلاه ضمن ھذه الجریمة ایضاً ، ولكن یمكن ان نمیز ما بین الجریمتین 
رغم اشتراكھما بنفس وسائل القسر من ناحیة توافر القصد والذي سبق ان تم 

  توضیحھ . 
او  یقصد بالاستغلال ھنا ھو استغلال بغاء الحدث بالرضاءثانیاً / الاستغلال : 

الاكراه ، وحیث ان السمسار وفق ھذا المفھوم یحمل صفتان الأولى صفة الوسیط 
الذي یبیع عرض الحدث جنسیاً والثانیة تتمثل في الاستفادة من عوائد ھذا 

، ولعل من ابرز  )١٠٥( الاستغلال سواء كانت ھذه الاستفادة مادیة او معنویة 
الاحداث مجھولي   الأولى / الفئةتین ، استغلالاً من قبل سماسرة البغاء ھم فئ

النسب او الھویة وذلك لسھولة خداع ھذه الفئة لدفعھم للانغماس في السلوكیات 
الجنسیة  بسبب غیاب الرقابة الاسریة وصعوبة تتبعھم  بالإضافة الى استغلال 
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دوافعھم النفسیة مثل شعورھم بالرفض المجتمعي لوجودھم او حاجتھم المالیة ، 
الاحداث المھملون من قبل ذویھم حیث ان انعدام الرعایة تعتبر من   الثانیة/ الفئة

ابرز المسببات الأساسیة لاستغلال ھذه الفئة حیث ان انعدام  الرعایة  سوف یسھل 
على السماسرة خداع ھذه الفئة او اجبارھم على الانغماس في السلوكیات الجنسیة 

  المرفوضة . 
قصد السمسار في جریمتنا محل الدراسة الى  ویشترط  المشرع ان  ینصرف

المشاركة في أرباح البغي والفاجر، أي لابد من توافر  علاقة سببیة  مباشرة ما 
بین الاستغلال وبین بغاء الشخص ، ولا یشترط قانونا ان یكون المقابل الذي 
یحصل علیھ السمسار مادي ، بل یمكن ان یكون خسارة یتجنبھا الأخیر مثال قیام 
البغي بإعطاء الأموال التي یجنیھا من البغاء الى السمسار تسدیداً لدین علیھ ، او 
یكون المقابل الذي یحصل علیة المستغل ھو معنوي مثال  الرضا الذاتي الذي 
یحصل علیھ السمسار او اشباع رغباتھ المنحرفة سلوكیاً عندما یستغل فئات 

صل علیھا السمسار ھي منفعة ضعیفة كالأحداث او قد تكون المنفعة التي یح
جنسیة  من الغیر بمقابل السمسرة بالحدث وھذا ما بینتھ محكمة  استئناف البصرة 
بصفتھا التمییزیة بإحدى قراراتھا ( ... لیس بالضرورة ان یكون ھذا الاجر مقابل 
مادي وانما من الممكن ان یكون ھذا المقابل ھو الانتفاع المتقابل بالممارسة 

والسؤال الذي یثار ھنا ،  )١٠٦(نفعة مقابل منفعة او متعة مقابل متعة... ) الجنسیة م
: ھل یشترط قانونا لتحقیق جریمة السمسرة بالحدث في البغاء ان یتزامن زمنیاً 
حصول السمسار على المنفعة المادیة والمعنویة مع ممارسة البغي الحدث للفعل 

یة بینھما دون تزامن زمني الجنسي ، ام یكفي فقط ان تكون ھناك رابطة سبب
لا  یشترط ان یكون ھناك تزامن ما بینھما  ، بل یكفي وجود علاقة مباشر  ؟ 

سببیة بینھما  كما سبق ان بینا ذلك أعلاه ، لان الغایة الأساسیة من التجریم ھنا ھو 
تجریم استغلال بغاء الغیر للكسب  على النحو الذي یودي الى استمرارھم في 

  . ) ١٠٧(والسیطرة علیھمطریق الفساد 
وبالنسبة للعقوبة التي فرضھا المشرع العراقي على السمسار ستنطبق ذات العقوبة 
التي سبق وان بیناھا في فعل التحریض ، اما المشرع المصري فشدد العقوبة على 
السمسار اذا قام باستغلال بغاء الحدث او فجوره بأیة وسیلة كانت وذلك استناداً 

، بالإضافة الى تشدید العقوبة )  ١٠٨( ) من قانون مكافحة الدعارة ٦لنص المادة ( 
صفة الاب او متولي الرعایة او الملاحظة او ممن لھم اذا كان السمسار تتوافر فیھ 

سلطة على الحدث او كان خادماً بالأجرة عنده او عند من تقدم ذكرھم ، حیث 
الفئة الھشة  من الاستغلال نلاحظ ھنا ان المشرع الأخیر وفر حمایة تشریعیة لھذه 

الاسري ، ونحن نتفق مع المشرع المصري بذلك ولكون ھذا التشدید مھم لخطورة 
  الاخلال الجسیم بالثقة والمسؤولیة الممنوحة للفئات المذكورة أعلاه .
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ویقصد بھ ھو الاقتیاد او الاصطحاب والذي یقصد بھ ابعاد ثالثاً / الاستدراج : 
باي وعد كان من البیئة التي یعیش فیھا الى محل  الدعارة  المجني علیھ (الحدث )

، وھنا الاقتیاد )   ١٠٩(بقصد استخدامھا لإرضاء شھوات طالب البغي (الغیر)  
یكون للحدث لمحل الدعارة حیث یجھل حقیقة ما تم اقتیاده الیھ وھذا ما قضت 

طحاب المجني علیھ محكمة التمییز الاتحادیة بإحدى قرارتھا ( حاولت المتھمة اص
علیھا الھاربة من أھلھا التي تعمل معھا في صالون حلاقة الى احد دور الدعارة 

، )  ١١٠(للسمسرة بھا بدون ان تعلم الأخیرة طبیعة المكان الذي تم اقتیادھا الیھ  ...) 
ویتضح لنا من القرار أعلاه ان ابرز العوامل التي تسھل استدراج الفتیات 

البغاء ھو ھروبھن من اسرھن نتیجة ما یتعرضون لھ  القاصرات واستغلالھن في
  من العنف الاسري ھذا ما یجعلھن فریسة سھلة على السماسرة  . 

وان الاقتیاد یتخذ صور متعددة ، فقد یكون اقتیاداً مادیاً ویتمثل ذلك بنقل السمسار 
اً الحدث  من مكانھ الى مكان اخر نقلاً بأیة  وسیلة كانت ، او قد یكون اقتیاد

معنویاً من خلال النصح او تعلیمات او ضغط معنوي بشرط ان یكون استتباع 
الحدث للسمسار دون ان یعرف ماھي النیة الحقیقة لھ ، ویعد الاستدراج احد أفعال 
الركن المادي في الجریمة محل الدراسة، فلا  یشترط فیھ  القانون تتحقق النتیجة 

بغاء فعلاً بل یكفي مجرد القیام بفعل المتوخاة من ھذا الفعل  وھي ممارسة ال
الاستدراج وحده لقیام جریمة السمسرة ، طالماً تحقق القصد من ھذا الفعل  وھو 
حمل الحدث على ممارسة البغاء او الشذوذ الجنسي ووضعھ في متناول ید طالبي 

، )  ١١١( اللذة الجنسیة مقابل فائدة مادیة او معنویة یحصل علیھا السمسار والحدث
ھل یعد استصحاب الحدث الى مكان ما بقصد ھتك  لسؤال الذي یثار ھنا :وا

عرضھ صورة من صورة السمسرة بالبغاء ، واي نص سیتم تطبیقھ في حالة 
معرفة الحدث الغایة الأساسیة من استصحابھ الى مكان ما  ھو ممارستھ للبغاء 

ھذا السؤال ھنا للإجابة عن ثم ھروبھ من السمسار قبل الوصول الى  ھناك ؟ 
یحتاج ان نبین ماھي الغایة الأساسیة من الاستصحاب ، فاذا كانت الغایة ھي 
ممارسة الحدث البغاء  فھنا یتم تطبیق النصوص الخاصة بجریمة السمسرة ، ام 
اذا كانت الاستصحاب بھدف ھتك عرض الحدث او لأجل قیامة بسلوكیات جنسیة 

ي سیتم تطبیقھا ھنا ھي نصوص شاذة لا تدخل ضمن البغاء فان النصوص الت
) وجریمة ٣٩٦قانون العقوبات وھي المتعلقة بجریمة ھتك العرض المادة (

) ، اما ٣٩٩تحریض الحدث على الفسق والفجور والتي اشارت الیھا المادة ( 
بالنسبة للإجابة على الشق الثاني من السؤال فأن مجرد استصحاب الحدث الى 

ل التوسط والتسھیل لممارسة البغاء من قبل مكان مخصص للبغاء مع تحقق فع
السمسار فأن ذلك كافي لتحقق جریمة السمسرة ، وان لم یمارس الحدث البغاء فعلاً 

  ، لان العبرة ھنا لیست بتحقق النتیجة وانما بتحقق السلوك المجرم والغایة منھ . 
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التزیین  ھو استخدام السمسار أسالیب الخداع والترغیب مثل رابعاً / الاغواء: 
بالوعود الكاذبة او اغراء الضحیة  بالھدایا او الترویج لكسب مالي كبیر وحیاة 

بھدف تضلیل الحدث وجعلھ یتقبل الفعل الغیر المشروع على انھ   )١١٢(افضل 
عمل مشروع ویرافق ذلك نقل الحدث البغي من البیئة الاصلیة التي یعیش بیھا الى 

فیھ معنى الاستدراج حیث تتمثل كلا الطریقتین مكان ممارسة البغاء، وان الاغواء 
بنقل الحدث من بیئتھ  الى البیئة التي یتم فیھا ممارسة البغاء ، الا ان ھناك اختلاف 
كبیر ما بین الاثنین حیث ان الاغواء یقصد بھ ترغیب الحدث في فعل معین 

ر ھنا ھو وتھیئتھ لأجل ان یتقبل ھذا الفعل حیث یعلم الحدث ھنا بأن قصد السمسا
ممارسة البغاء  ، اما الاستدراج ھو خداع المجني علیة وحملھ على ارتكاب فعل 
البغاء او الشذوذ الجنسي فھنا یجھل الحدث حقیقة ما تم استدراجھ من اجلھ فأن 
معیار التمییز بینھما ھو توفر القصد الجنائي للسمسار ولا فرق بالعقوبة بینھما فأن 

یتم تطبیق ذات العقوبة التي طبقناھا على الصور كلاھما من صور السمسرة ف
  . )١١٣(المذكورة أعلاه 

وشدد المشرع المصري العقوبة على السمسار اذا كان من یغویھ حدثاً  فجعل 
عقوبتھ الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزید عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 

ب) من قانون مكافحة /١مائة جنیھ الى خمسمائة جنیھ وھذا ما بینتھ المادة (
  الدعارة المصري . 

ھو اتفاق ینعقد ما بین شخصین ھما السمسار ( القواد )  خامساً / الاستخدام : 
والمجني علیة (الحدث) ، ویكون الغرض من ھذا الاتفاق ھو إرضاء الشھوات 
الجنسیة للغیر( طالب البغي ) بمقابل فائدة مادیة یحصل علیھا الحدث او حمایة 

السمسار لھ ، ولا یشترط ان یكون الاتفاق مكتوباً اذ انھ ینعقد بمجرد تلاقي  یوفرھا
الایجاب مع القبول طبقاً للقواعد العامة  في نظریة العقد ، وتعد الكتابة وسیلة 
اثبات لا شرط للانعقاد ولكنھا تكسب أھمیتھا في اثبات وجود العقد والحقوق 

لعامة الراسخة في القانون المدني ان من المترتبة علیھا ، غیر انھ من المبادئ ا
الشروط الأساسیة لانعقاد أي عقد ان یكون محلھ مشروعاً وغیر مخالف للنظام 
العام والآداب العامة ، وبناء على ذلك فأن العقد الذي ینعقد ما بین السمسار 

نا والحدث بقصد تنظیم ممارسة البغاء او الشذوذ الجنسي ، یعد اتفاقاً  باطلاً بطلا
، ولقد سبق وان بینا كافة الأمور التي تتعلق بھذا النوع من العقود في ) ١١٤(مطلقاً  

المبحث الأول ، اما بالنسبة للعقوبة فأن المشرع العراقي لم یشیر بشكل صریح 
الى مصطلح الاستخدام ولكن یمكننا ان نستند الى مرونة تعریف السمسرة الذي 

أخرى ...) وھذا ینطبق أیضاً على الاعالة اتسم بھ بذكر عبارة ( بأیة طریقة 
وعلیھ فأن ذات العقوبة التي طبقناھا على كافة الطرق التي ذكرناھا سابقاً سیتم 
تطبیقھا على ھذه الطریقة ایضاً ، اما المشرع المصري فلقد أشار بشكل صریح 
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ة /اولاً ) من قانون الدعارة فأن ذات العقوب١الى مصطلح الاستخدام في المادة (
التي طبقناھا على التحریض والتي ذكرناھا سابقاً سیتم تطبیقھا على ھذه الطریقة 

  ایضاً وھذا الامر نفسة ینطبق على الاعالة . 
یقصد بھا ھو الاعانة المادیة والتي تتمثل بالمسكن او الملبس  سادساً / الاعالة : 

ھا لأجل تمكین وغیرھا للحدث من قبل السمسار و كافة الأمور التي یقتضي توافر
الأخیر او تسھیل لھ ممارسة  البغاء او الشذوذ الجنسي مع طالب البغي بمقابل 
فائدة یحصل علیھا السمسار ولكن یشترط ان یوجد عنصري الاستغلال والكسب 

  . )  ١١٥(من البغاء
  المساھمة الجنائیة التقلیدیة الغیر المباشرة في فعل السمسرة: المطلب الثاني

Section Two: Traditional Indirect Criminal Contribution to the Act of 
Brokerage 
ونقصد بالمساھمة ھنا ھي المساھمة التبعیة التي یكون للجاني دور ثانوي في 
ارتكاب الجریمة ، وتتمثل عادة بأفعال المساعدة او المعاونة والتي تھدف الى  

ذ الجنسي للبغي الحدث والغیر تذلیل الصعوبات او تیسیر ممارسة البغاء او الشذو
 النوع الأول /طالب البغي ، وتصنف المساعدة في ھذا الاطار الى نوعین ، 

المساعدة التي یقدمھا السمسار للحدث والتي یمكن استنتاجھا  ضمنا من تعریف 
السمسرة الوارد  ذكره في  المادة الأولى من قانون مكافحة البغاء العراقي  ، 

لدعم المادي او المعنوي الذي  یقدمھ شخص الى السمسار لتسھیل ا النوع الثاني /
/اولاً ) من قانون ٣مھمة السمسار في تنظیم جریمة البغاء وھذا ما بینتھ  المادة (

والتي نصت على (.. كل سمسار او من شاركھ  او عاونھ البغاء والشذوذ الجنسي 
اقتصر في المادة ري قد في فعل السمسرة ..) ، في المقابل  المشرع المص

)  من قانون مكافحة الدعارة على المساعدة التي یقدمھا السمسار للحدث /اولا١ً(
  دون ان یتناول المساعدة التي یقدمھا الغیر للسمسار.

وبالرجوع الى التكییف القانوني لكل النوعین یمكننا القول ، ان النوع الأول من  
للقواعد العامة التي تتعلق بالمساھمة المساعدة التي یبدیھا الغیر للسمسار تخضع 

التبعیة والتي یشترط فیھا لمعاقبة الشریك وقوع الجریمة الاصلیة او الشروع فیھا 
، اما بالنسبة للنوع الثاني من المساعدة فأنھا تعتبر جریمة مستقلة قائمة بذاتھا فأن 

بغض النظر المساعدة ھنا لا تتطلب وجود جریمة اصلیة فأن الجریمة تعتبر قائمة 
اذا كان من تم تقدیم المساعدة لھ قام بتنفیذ الجریمة او لم یقم بارتكابھا ، وان 
المساعدة قد تكون معنویة بالقول كإعطاء السمسار للحدث أسماء البغاة او مادیة 
بالفعل كتقدیم السمسار الحدث الى العملاء طالبین البغي ،  ویشترط لتطبیق 

قة سببیة ما بین المعاونة وبین ممارسة البغاء فیجب لنصوص أعلاه ان تتوافر علا
ان تكون الأخیرة ھي السبب المباشر لارتكاب الفعل . ولقد اختلف الباحثین حول 
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اذا كانت المساعدة تقع بسلوك إیجابي فقط ، ام انھ یتصور تحققھا بسلوك سلبي 
مسرة ایضاً كامتناعھ عن عمل معین او اجراء واجب لمنع ارتكاب جریمة الس

والسؤال الذي یثار ھنا : ھل یعد الاھمال او الامتناع الصادر من الاولیاء ،  )١١٦(
تجاه الحدث ، او من قبل مسؤولي  المحال العامة الذي یسمحون للحدث 

بالنسبة  بممارسة البغاء من قبیل المساعدة التي تسھل للسمسار  إتمام جریمتھ  ؟
في الرقابة على من ھم تحت ولایتھم  یاءالوالدین او الاول اھمالالأولى  للحالة

وذلك یكون من خلال السماح للقاصرین بممارسة البغاء في حین كان باستطاعتھم 
لم یشیر الیھا المشرع العراقي في  منع القاصرین من القیام بذلك فأن ھذه الحالة

ة ) من قانون رعای٢٩قانون البغاء وانما أشار الیھا بشكل غیر مباشر في المادة (
المعدل اما المصري لم  یشیر الى ھذه الحالة  ، اما  ١٩٨٣لسنة  ٧٦الاحداث رقم 
والتي تتمثل بحالة سماح المسؤولین عن إدارة المحال العامة لدخول  الحالة الثانیة

القاصر لھذه الأماكن وممارسة البغاء او السماح لھ بالقیام بسلوكیات شاذة جنسیاً 
فأن الحالات التي ذكرناھا آنفاً تعد مساعدة غیر ،  وبناء على ذلك )  ١١٧(فیھ 

مباشرة یقدمھا الاھل او أصحاب المحال الى السمسار لمساعدتھ على إتمام 
جریمتھ، حیث ان الحالة الاولى فقط جرمھا المشرع العراقي ، اما المشرع 

/ب) من قانون الدعارة حیث نصت ٩المصري فقط جرم الحالة الثانیة في المادة (
یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشھر ولأتزید على ثلاث سنوات  على (

كل  -وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرین جنیھا و لا تزید على ثلاثمائة جنیھ : ب
من  یملك او یدیر ...   محلاً مفتوحاً للجمھور یكون قد سھل عادة الفجور او 

في محلة بالتحریض على الدعارة سواء بقبولھ اشخاصاً یرتبكون ذلك او بسماحھ 
الفجور او الدعارة ) ، وان كنا نتفق مع المشرع المصري في تجریم ھذه الحالة ، 
الا اننا نختلف معھ من جانب اخر، حیث انھ جعل النص عاماً لیشمل الاحداث 
والبالغین على حد سواء  في حین ان السیاسیة الجنائیة تقضي بتشدید العقوبة في 

صة في الجرائم الأخلاقیة ، وتكون الغایة من ذلك ھو  حالات صغر السن وخا
  الحفاظ على اخلاق الحدث وكرامتھ الإنسانیة .  

 - الحدث  –المساھمة الجنائیة الحدیثة (السمسرة بالفئة الھشة : المطلب الثالث
 عبر الفضاء الرقمي )

Third Section: Modern Criminal Contribution (Brokerage of the 
Vulnerable Group – Juveniles – Through the Digital Space) 
یشھد العالم الیوم تقدما ملحوظا في تكنولوجیا المعلومات والاتصالات والحوسبة ، 
مما أدى  الى ظھور الانترنیت ووسائل التواصل الاجتماعي ، حیث ساھمت ھذه 

غواء ...الخ  الأدوات في تسھیل مھمة القوادین لأجل استدراج او استغلال او ا
الفئة الھشة الاحداث لممارسة البغاء والشذوذ الجنسي من امثلة ھذا النوع من 
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الجرائم قیام السمسار باستدراج الحدث  لأجل القیام بإلقاءات حقیقة مع الزبائن او 
اغراء الحدث لأجل القیام بتصویر أفلام جنسیة  باستخدام التقنیة الرقمیة ، ومع  

لعراقي في قانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي  وكذلك ذلك فان  المشرع ا
المشرع المصري بقانون الدعارة ، لم تتضمن قوانینھم نصوص صریحة جرمت 
السمسرة الالكترونیة ،  الا ان عمومیة  المصطلحات الواردة في  النصوص التي 

ة مثل تجرم السمسرة تتیح إمكانیة شمول ھذه الجریمة ، فقد استخدم عبارات واسع
( بأیة طریقة ، بأیة وسیلة )  ، مما یشیر الى موقف استباقي یتیح تطبیق النص 
على الأسالیب الحدیثة بما في ذلك الاستغلال عبر الانترنیت ووسائل التواصل 

  الرقمي . 
شھدت  الآونة الأخیرة  تنامیاً ملحوظاً في نشاط السماسرة الذین یدیرون شبكات  

لاسیما عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، مستھدفین  منظمة عبر الانترنیت و
الفئات الأضعف والأكثر ھشاشھ وفي مقدمتھم فئة الاحداث ، حیث یقومون 
باستدراجھم عن طریق  الصفحات الوھمیة او غرف الدردشة المغلقة  مستغلین 
عوامل عدیدة یمر بھا الحدث منھا الحاجة المادیة او التفكك او العنف الاسري 

ھا من الأسباب الأخرى التي تجعل الحدث فریسة سھلة للاستغلال . وبعد ان وغیر
یكسب السمسار ثقة الضحیة من خلال ایھامھ بالإشباع  العاطفي او تقدیم الدعم لھ 
، ثم بعد ذلك سیزج بھ تدریجیاً في ممارسات وسلوكیات جنسیة  ، معتمدین على 

  . )١١٨(فئة نقص الوعي  والادراك  والتمییز  لدى ھذه  ال
تعد السمسرة الإلكترونیة اخطر من السمسرة التقلیدیة ، خاصة  فیما یتعلق بإثباتھا 
، نظراً  لصعوبة تتبع الھویة الرقمیة للسمسار . وغالباً ما یعتمد السماسرة على 
تطبیقات مشفرة تخفي ھویتھم الحقیقة ، او یستخدمون حسابات وھمیة ، مما یعقد 

افة الى ذلك ، یعاني الاطار  التشریعي من فراغ في  معالجة عملیة تعقبھم . بالإض
الجرائم الالكترونیة بشكل عام  والسمسرة الكترونیة بشكل خاص ، وفي ھذا 

: ماھي العقوبة المقررة لجریمة السمسرة السیاق یبادر الى الذھن تساؤل مھم  
نیة  الى سیخضع السمسار الذي یرتكب جریمة السمسرة الالكتروالإلكترونیة؟ 

ذات النصوص  القانونیة والتي تطبق على السمسرة التقلیدیة  الواردة  ذكرھا في 
قانون مكافحة البغاء العراقي وقانون الدعارة المصري ، وذلك لذات الأسباب التي 

  تم ذكرھا سابقاً وھي التي تتعلق بمرونة النصوص التي تتعلق بجریمة السمسرة .
  Conclusion: الخاتمة

لطنا الضوء في ھذا البحث على جریمة السمسرة بالأحداث بالبغاء ، والتي لقد س
تعد اخطر من جریمة البغاء ذاتھا ؛ نظراً لاستھدافھا الفئات الأكثر ضعفاً وھي 
الفئة الھشة (الاحداث ) ،و الذین یفتقرون الى الوعي الكافي والقدرة على التمییز ،  

ھك كرامة القاصر وعرضة ، و حیث وتتمثل خطورة ھذه الجریمة بكونھا تنت
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یستغل السمسار العوامل السیكولوجیة والفسیولوجیة التي یمر بھا الحدث لتسھیل 
عملیة استدراجھ او إقناعھ لممارسة البغاء والشذوذ الجنسي مع الغیر ، وھكذا فأن 
القاصر اصبح بید القواد مجرد سلعة یتاجر بھا ، بالإضافة الى ان القواد كون 

مصدر دخل غیر مشروع یكسبھ من خلال بیع أجساد القاصرین للغیر ،  لنفسة
  وفي ختام بحثا قد توصلنا الى جملة من الاستنتاجات والمقترحات : 

  اولاً / الاستنتاجات :
) ان السمسرة بالأحداث  في البغاء ھي افة اشد خطورة من ممارسة الدعارة ١(

ھشة تفتقر الى الوعي الكافي والقدرة  ذاتھا ، وذلك لان السماسرة ھنا یستغلون فئة
  على التمییز .

) في الجریمة محل الدراسة یعتبر الحدث ھو ضحیة ولیس جاني ، وانھ یحتاج ٢(
الى الحمایة وإعادة التأھیل لھ  في مدارس تأھیل الصبیان او الفتیان  ، واعادتھ 

  دمجھ مع المجتمع بعد تأھیلھ بكونھ عضواً صالحاً في المجتمع  .
یتطلب النموذج القانوني لجریمة السمسرة بالأحداث في جریمة البغاء او ) ٣(

الشذوذ الجنسي وجود شخص ثالث بجانب الحدث ( المجني علیھ ) ومن یطلب 
البغي والا ھو ما یعرف بالوسیط او القواد ولا فرق اذا كان الوسیط  رجلا او 

  امراة .
او البالغین في جریمة السمسرة في لم یعتد المشرع العراقي برضا القاصرین ) ٤(

البغاء ،  اذ ان تحقق الرضا من جانب المجني علیھ في ارتكاب الجریمة ، لیس لھ 
  أي اثر من الناحیة القانونیة  ، حیث ان الجریمة  تظل قائمة بكافة أركانھا  .

) جعل المشرع العراقي من سن المجني علیھ في الجرائم الاخلاقیة ظرف ٥(
  یظ العقوبة بحق الجاني .مشددا لتغل

) ان القصد الخاص في جریمة السمسرة بالأحداث بالبغاء او الشذوذ الجنسي ٦(
  ھي اشباع الشھوات الجنسیة للغیر . 

) ان السمسرة الدولیة بالحدث تعتبر جریمة اتجار بالبشر ولیست جریمة ٧(
تعلق بمكافحة سمسرة بالبغاء وذلك وفق ما اشارت الیھ الاتفاقیة الدولیة التي ت

  جریمة الاتجار بالبشر.
) ان التكنولوجیا الحدیثة تعتبر ھي احدِ الأدوات المھمة التي سھلت على ٨(

القوادین استدراج الاحداث او استغلالھم لغرض استغلالھم في اشباع الشھوات 
الجنسیة للغیر ، ولاسیما في ظل ادمان الأجیال الحالیة لوسائل التواصل 

  ا یجعلھم فریسة سھلة للقوادین . الاجتماعي ، مم
  ثانیاً/ المقترحات :

) نقترح على المشرع العراقي ان یورد نص خاص في قانون مكافحة البغاء ١(
المعدل یشدد فیھ العقوبة اذا كان توافرت في  ١٩٨٨لسنة  ٨والشذوذ الجنسي رقم 
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غلیظ السمسار صفة الاب او متولي الرعایة او الملاحظة وان ھذا التشدید وت
العقوبة بحق السمسار ھنا ھو الاخلال الجسیم بالثقة والمسؤولیة الممنوحة للفئات 
المذكور أعلاه ، ونقترح ان یكون النص كالاتي : (یعاقب بالسجن المؤبد كل 
سمسار او من شاركھ او عاونھ في فعل السمسرة اذا كان عمر المجني علیة لم یتم 

دد اذا كان السمسار من المتولین تربیتھ الثامنة عشر من عمره ویعتبر ظرف مش
  او ملاحظتھ او كان من أقارب المجني علیھ الى الدرجة الثالثة ) .

) ونقترح على المشرع العراقي ان یجعل من سن المجني علیة ظرف مشدد في ٢(
جریمة السمسرة وذلك  لسھولة استغلال ھذه الفئة لكونھم یفتقرون الى الوعي 

/ ٣التمییز ، ونقترح ان یتم إضافة النص الاتي الى المادة ( الكافي والقدرة على
اولاً) من القانون المذكور اعلاه ، ویكون النص  كالاتي : ( ... ویعتبر ظرفاً 

  مشدداً اذا كان عمر المجني علیھ لم یتم الثامنة عشر من العمر ) . 
علاه بشأن ) نقترح على المشرع العراقي ان یضیف نص الى القانون المذكور ا٣(

السمسرة الالكترونیة حیث ان ھذا النوع من السمسرة الحدیثة تعتبر اشد خطورة 
من السمسرة التقلیدیة وذلك لصعوبة تتبع الجناة وذلك لاستخدامھم تطبیقات تخفي 
ھویتھم الحقیقیة ، ونقترح ان یصاغ النص كالاتي : ( كل سمسار استغل شبكات 

غرض استدراج الأشخاص او اغرائھم او التواصل الاجتماعي والانترنیت ل
تحریضھم باي طریقة كانت یعاقب بالسجن المؤقت لغرض ممارسة البغاء او 
الشذوذ الجنسي مع الغیر  ، ویعتبر ظرفاَ مشدداً اذا كان المجني علیة لم یتم الثامنة 

  عشر من العمر) .
آنفاً یتم فیھ ) نقترح على المشرع العراقي ان یضیف نص الى القانون المذكور ٤(

فرض العقوبة على أصحاب المحال العامة الذین یسمحون للأحداث بممارسة 
البغاء فیھ حیث تعتبر ھذه الافعال نوع من المساعدة الغیر المباشرة التي یقدمھا 
أصحاب ھذه المحال للسمسار ، ونقترح ان یصاغ النص كالاتي ( یعاقب بالحبس 

ل من یملك او یدیر محلاً عاماً مفتوحاً مدة لا تقل عن ستة اشھر وبغرامة ك
للجمھور اذ ثبت موافقتھ او سماحھ بممارسة البغاء او السلوكیات الجنسیة الشاذة 

  مع حدث في ذلك المحل  ) . 
)  نقترح على المشرع العراقي ان یفرض العقوبة على الوالدین او الاولیاء ٥(

دى الإھمال الى اخراطھم في الذي یھملون الرقابة على القاصرین في حالة اذا أ
البغاء او السلوكیات الجنسیة الشاذة وان لم یكن الوالدین او المتولین الرعایة سبب 
مباشر في انحرف الحدث وانما نتج ذلك عن اھمال او تقصیر ونقترح ان یصاغ 
النص كالاتي : ( یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشھر ولا تزید عن سنة 

كان متكفلاً برعایة حدث او تربیتھ او ملاحظتھ ، واھمل في أداء  وبغرامة كل من
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واجبھ وادى ھذا الإھمال الى انغماس الحدث في البغاء او السلوكیات الجنسیة 
  الشاذة ) . 
  )Footnotesالھوامش (

دار العدالة ، ) مجدي محمود محب حافظ ، موسوعة الجرائم المخلة بالآداب العامة وجرائم العرض ، الجزء الأول ، ١(
  . ١٧، ص  ٢٠٠٧

) نعیم حسین كزاز البدیري ، البغاء المنظم دراسة اجتماعیة میدانیة على البغایا في سجن الحلة المركزي ، بحث منشور ٢(
  .  ١٦٩٤، ص ٢٠١٧، ٤، العدد٢٥في مجلة جامعة بابل للعلوم الإنسانیة ، المجلد 

   .  ٩٧) د. مجدي محمود محب حافظ ، مرجع سابق ، ص ٣(
جامعة أبو بكر بلقاید  –) صنوبر احمد رضا ، جرائم التحریض على الفسق والدعارة ، رسالة ماجستیر ، كلیة الحقوق ٤(

  . ٧٣، ص ٢٠٠٣تلسمان ، 
   المعدل .  ١٩٨٨لسنة  ٨/رابعاً ) من قانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي رقم ٢) المادة (٥(
) . نقلاً عن : د. عبدالحمید الشواربي ، الجرائم المنافیة للآداب العامة ٢٤/٣/١٩٤١/جلسة ١١لسنة  ١٠٥٣) طعن رقم ( ٦(

  .  ٣١، ص  ٢٠٠٩في القوانین الخاصة وقانون العقوبات ، بدون ذكر مكان الطبع ، 
سیة / ) دوریش مصطفى ، جریمة الدعارة في التشریع الجزائري والمقارن ، رسالة ماجستیر ، كلیة الحقوق والعلوم السیا٧(

   .  ٤٢، ص  ٢٠٢١-٢٠٢٠جامعة زبان عاشور ، 
  .٤٦دوریش مصطفى ، مرجع سابق ، ص ) ٨(
  .  ١٦٩٧) نعیم حسین كزار البدیري ، مرجع سابق ، ص ٩(
) عادل شھیب ، الدعارة أسبابھا وتمظھراتھا في المجتمع الجرائري ، بحث منشور في المجلة الجزائریة للدراسات ١٠(

  .  ٦٤، ص  ٢٠١٠،  ٤د السیسولوجیا ، العد
) د. عالیة محمد شعیب ، السحاق والبغایا في الشریعة والفلسفة ، الطبعة الثانیة ، دون ذكر مكان الطبع ، بدون ذكر سنة ١١(

  .  ١٩٨الطبع ، ، ص 
لوم ) اسراء فاضل كاظم ، المصلحة المعتبرة في تجریم الاعتداء على المرافق العامة ،  بحث منشور في مجلة الع١٢(

  . ١١١، ص ٢٠٢٣، الجزء الثاني ،  ٣٧القانونیة ، المجلد 
  .  ٦٧٤، ص ٢٠٠٥) د. محمد زكي أبو عامر ، قانون العقوبات القسم الخاص ، الطبعة الخامسة ، دار الجامعة الجدید ، ١٢(
یر الدولیة لحقوق ) د. عودة یوسف سلمان ، جریمة الاستغلال الجنسي للأطفال في ضوء المبادئ الدستوریة والمعای١٤(

  . ٣٧١، ص  ٢٠١٨،  ٢جامعة بغداد ، العدد  - الطفل ، بحث منشور في مجلة العلوم القانونیة لكلیة القانون 
  ) د. سولاف عبداالله حمھ رشید ، التحقیق في جرائم الاتجار بالبشر في ضوء المعاھدات والاتفاقیات الدولیة والتشریعات ١٥(

  .٢٠٠، ص ٢٠١٩ضایا القانونیة ، الوطنیة، المؤتمر الدولي للق
  .  ٥٢) صنوبر احمد رضا ، جرائم التحریض على الفسق والدعارة ، مرجع سابق ، ص ١٦(
  ٣١) د. عبد الحمید الشواربي ، مرجع سابق ، ص ١٧(
   .  ٥٥)  د.عبد الحمید الشواربي ، مرجع سابق ،  ص ١٨(
  ل .المعد ١٩٥١لسنة  ٤٠) القانون المدني العراقي رقم ١٩(
  . ٥٤، مرجع سابق ، ص  ١٩٨٨لسنة  ٨) سلام زیدان ، شرح قانون مكافحة البغاء رقم ٢٠(
  المعدل . ١٩٦١لسنة  ١٠) من قانون مكافحة الدعارة المصري رقم ٧) المادة (٢١(
  . ٩٧) د. مجدي محمود حافظ ، مرجع سابق ، ص ٢٢(
الدعارة في ظل الحمایة الجنائیة لحقوق الطفل ، رسالة ) متیجي اكرم ، جریمة تحریض القصر على الفسق والفجور و٢٣(

  . ٩٣، ص  ٢٠١٥ – ٢٠١٤،  ماجستیر ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة / جامعة غادریة 
) اكرم زاده الكوردي ، جریمة تحریض القاصر على الفسق والفجور والظروف المشددة لھا في قانون العقوبات العراقي ٢٤(

   . ٥٩٥، ص ٢٠٢٥،  ١، العدد  ٨حث منشور في مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة ، المجلد (دراسة مقارنة ) ، ب
) (غیر منشور )  ٢٣/٥/٢٠١٩في تاریخ  ٢٠١٩/ الھیئة الجزائیة /  ٨٠٦١) قرار محكمة التمییز الاتحادیة ذي العدد ( ٢٥(

بیع ابنتھا الى احد دور الدعارة لقاء مبالغ مالیة ھي . وكذلك في قرار اخر لمحكمة التمییز اعتبرت استغلال الام سلطتھا و
جریمة اتجار بالبشر وتخضع لأحكام قانون الاتجار البشر . ینظر للمزید من التفاصیل : قرار محكمة التمییز الاتحادیة ذي 

  ) (غیر منشور )  ٢٤/١/٢٠١٩في تاریخ  ٢٠١٩/ ھیئة جزائیة /  ١٧٢٧٣العدد (
المعدل . اما المشرع المصري فقد اتخذ موقفاً مشابھ  ١٩٨٨لسنة  ٨والشذوذ الجنسي رقم  ) قانون مكافحة البغاء٢٦(

في عدم  تقیید وسائل ارتكاب جریمة السمسرة بطرق محددة ، ویتجلى ھذا الموقف من خلال لموقف المشرع العراقي 
المعدل ) حیث  ١٩٦١لسنة  ١٠رقم (من قانون مكافحة الدعارة المصري  /آ) ١/آ/ب ، ٦الصیاغة العامة لنصوص المواد (

/أ) ٦(المعاونة والاستغلال ) الذي ورد ذكرھما في المادة (من ھذه الوسائل تضمنت ھذه المواد وسائل متعددة دون حصر ،  
التي نصت على(یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشھر ولا تزید عن ثلاث سنوات : (آ) كل من عاون انثى على ممارسة 

لو عن طریق الانفاق المالي .(ب) كل من استغل بأیة وسیلة بغاء شخص او فجورة ....) ،  و (التحریض ، الدعارة و
كل من  - /أ/ب)  من القانون نفسة وجاء النص كالاتي ( أ١الاستدراج ، الاغواء ، الاستخدام  ) ورد ذكرھا في نص المادة (
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ساعده على ذلك او سھلھ لھ ، وكذلك كل من استخدمھ او  حرض ذكر كان او انثى على ارتكاب الفجور او الدعارة او
استدرجھ او اغواه بقصد ارتكاب الفجور ... ب/ اذا كان من وقعت علیھ الجریمة لم یتم من العمر الحادیة والعشرون كانت 

جنیة في الإقلیم العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزید على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنیة الى خمسمائة 
ویتضح لنا من الصیاغة القانونیة لنصوص المواد أعلاه جاءت مرنة وشاملة حیث استخدم المشرع عباره ( المصري ...) ، 

بأیة وسیلة أخرى ) او (ساعده على ذلك) دون ان یورد قید او تحدید ، وھذا النوع من الأسلوب في الصیاغة نستدل منھ على 
العموم لا الحصر ، حیث اننا نجد ان المشرع لو أراد ان یوكد على وسائل محددة یمكن ان تقع بھا ان المشرع المصري أراد 

  الجریمة فقط لاستخدام مصطلحات تدل على ذلك مثال ( ویقتصر التجریم على ) .
لیة الحقوق / ) حوراء موسى عبدالحسین ، جرائم البغاء في القانون العراقي ( دراسة مقارنة ) ، رسالة ماجستیر ، ك٢٧(

.  وان التحریض على البغاء بكونھا جریمة مستقلة قائمة بذاتھا لا یتشرط فیھا  ١١٤ - ١١٣، ص  ٢٠٢٠جامعة النھرین ، 
الاعتیاد حتى یعاقب فیھا السمسار على جریمتھ فھي لیست من جرائم العادة والتي یلزم لوقوعھا تكرار الفعل او القول  من 

  . ١١٣من التفاصیل : المصدر نفسة ، ص  قبل الاخیر .ینظر للمزید
  .  ٥٥٨)  اكرم زاده الكوردي ، مرجع سابق  ،   ص٢٨(
) یعد الفجور مصطلحاً اشمل  واوسع  من البغاء والفسق اذ انھ یتضمن كلا المصطلحین، وحیث ان الذاتیة التي یمتاز ٢٩( 

المعدل بانھ یشترط فیھ تكرار  ١٩٨٨لسنة  ٨البغاء رقم  / رابعاً ) من قانون مكافحة١بھا البغاء حسب ما عرفتھ المادة ( 
ممارسة الفعل الجنسي مع اكثر من شخص باجر او بدونھ،  وفي حالة تخلف شرط الاعتیاد الذي أشار الیھا النموذج القانوني 

من قانون  )٣٩٩الخاص بجریمة البغاء سیتم تصنیف الفعل على انھ تحریضاً على  الفجور وسیتم  تطبیق نص المادة (
المعدل  ١٩٦٩لسنة  ١١١) من قانون العقوبات العراقي رقم ٣٩٩العقوبات المعدل  ، اما الفسق الذي اشارت الیھ المادة (

فیشمل كافة السلوكیات الغیر الأخلاقیة التي لا ترقى  الى حد  الاتصال الجنسي مما یجعلھ اقل خطورة من الفجور من حیث 
  جسامة الفعل المرتكب .  

  . ٥٥٩) اكرم زاده الكوردي ، مرجع سابق  ،   ص ٣٠(
) واعتبرت محكمة النقص المصریة ان سن المجني علیھ ھو ركن مفترص في جریمة التحریض على الفسق والفجور ٣١(

ة عدم ویتم التثبیت من عمر الحدث  بواسطة شھادة المیلاد ولا یتم اللجوء الى الوسائل الفنیة من اجل تقدیر العمر الا في حال
) . واعتبرت محكمة النقص ٢٦/١١/١٩٣٣في  ٢٠٤٧وجود الشھادة الأخیرة . ینظر للمزید من التفاصیل : (الطعن 

المصریة ان عدم ذكر سن القاصر في حكم المحكمة یعتبر احد الأسباب التي توجب نقض الحكم . للمزید من التفاصیل : ( 
  ) .٢/١٩٣١/ ١٥ق جلسة  ٤٨لسنة  ٦١٤الطعن 

  . ٧٥صنوبر احمد رضا ، مرجع سابق ، ص )  ٣٢(
  النافذ .  ٢٠١٢لسنة  ٢٨) من قانون مكافحة الاتجار البشر رقم ١) المادة ( ٣٣(
برتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة ) ٣٤(

/ د) من نفس البرتوكول اشارت الى ان تعبیر الطفل ٣استناداً لنص المادة (. و٢٠٠٠الجریمة المنظمة عبر الوطنیة لسنة
 ٢٠یشمل أي شخص لم یبلغ الثامنة عشر من العمر . وینظر ایضاً : مصادقة العراق على ھذه الاتفاقیة بموجب القانون رقم 

  . ٢٠٠٧لسنة 
حدث او رضاء المسؤول عنھ في حالة موافقتھ ) وایضاً أشار المشرع المصري بشكل صریح حول عدم الاعتداد برضا ال٣٥(

) من قانون مكافحة الاتجار بالبشر ٣على السفر خارج حدود الإقلیم لممارسة الدعارة . ینظر للمزید من التفاصیل : المادة ( 
  المعدل .  ٢٠١٠لسنة  ٦٤المصري  رقم 

على الوسائل التي تقع بھا جریمة السمسرة وھي ) ونص المشرع المصري  في المادة الثانیة من قانون مكافحة الدعارة ٣٦(
( الخداع ، القوة ، التھدید ، إساءة استعمال السلطة )  ، ویتضح لنا ان موقف المشرع المصري ھو نفس موقف المشرع 

) ٦العراقي حیث حدد الوسائل التي تقع بھا جریمة السمسرة على سبیل المثال ولیس الحصر ویتضح ذلك لنا من نص المادة (
من القانون نفسة حیث استخدم المشرع عبارة ( بأیة وسیلة أخرى ) . اما بالنسبة للوسائل التي تقع بھا جریمة الاتجار 

) من قانون ٢بالبشر فھي ذات الوسائل التي ذكرھا المشرع العراقي والتي بیناھا أعلاه . ینظر للمزید من التفاصیل : المادة (
  المعدل .  ٢٠١٠لسنة  ٦٤رقم مكافحة الاتجار بالبشر المصري 

  المعدل  .  ١٩٨٨لسنة  ٨/ رابعاً ) من قانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي رقم ١) المادة (٣٧(
  (غیر منشور ) .١١/٧/٢٠٢٣.ت.ج ) بتاریخ  ٢٧٦) قرار محكمة استئناف البصرة بصفتھا التمییزیة بالعدد ( ٣٨(
  .  ١١٧ص) حوراء موسى عبدالحسین، مرجع سابق ،  ٣٩(
كل من استغل  - المعدل على ( یعاقب ... ب ١٩٦١لسنة  ١٠) من قانون مكافحة الدعارة المصري رقم ٦) نصت المادة ( ٤٠(

بأیة وسیلة بغاء شخص او فجوره . وتكون العقوبة الحبس من سنة الى خمس سنوات اذا اقترنت الجریمة بأحد الظروف 
ة من ھذا القانون ) ؛ ولقد بینت المادة الرابعة من نفس القانون ان  صغر السن المشددة المنصوص علیھا في المادة الرابع

وتوافر صفة الاب او متولي الرعایة او الملاحظة او ممن لھم سلطة على الحدث  او كان خادماً بالأجرة من الظروف المشددة 
  لجریمة السمسرة بالبغاء.

رونیة الواقعة على العرض بین الشریعة والقانون المقارن ، بدون طبعة ،  ) د. ھیثم عبدالرحمن البقلي ، الجرائم الالكت٤١(
  .  ٩٤، ص ٢٠١٠دار العلوم  ، 

) . نقلا عن : اكرم ٢٧/١٠/٢٠١٣في  ٢٠١٣/ ھیئة جزائیة موسعة /  ٢٨٣) قرار محكمة التمییز الاتحادیة ذي العدد ( ٤٢(
  .  ٥٥٨زاده الكوردي ، مرجع سابق ، ص 
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    .  ٨٥رضا ، مرجع سابق ، ص  )  صنوبر احمد٤٣(
  .   ٥١) سلام زیدان ، مرجع سابق ،  ص ٤٤(
  . ٨٥) صنوبر احمد رضا ، مرجع سابق ، ص٤٥(
  .  ٩٤؛ د. ھیثم عبدالرحمن البقلي ،مرجع سابق ، ص  ٨٤) صنوبر احمد رضا ، مرجع سابق  ، ص ٤٦(
  . ٨٦) صنوبر احمد رضا ، مرجع سابق ، ٤٧(
القسم الخاص في قانون العقوبات جرائم الاعتداء علي العرض/ الكتاب الثاني  ، الطبعة الأولى )  علاء زكي ، نظم ٤٨(

  . ٤٠، ص٢٠١٣،المركز القومي للإصدارات القانونیة   ، 
. وینظر بالنسبة الى الحالة الأولى حالة اھمال الوالدین في الرقابة  ١٢١) حوراء موسى عبدالحسین ، مرجع سابق ، ص٤٩(

  المعدل . ١٩٨٣لسنة  ٧٦) من قانون رعایة الاحداث رقم ٢٩على القاصرین نص المادة (الاسریة 
)  د. فارس محمد العمارات ، جرائم العصر من الرقمیة الى السیبرانیة  ، الطبعة الأولى ، دار الخلیج للنشر والتوزیع ، ٥٠(

  . ١٠٤-١٠٣،   ص  ٢٠٢٣
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  ، بدون ذكر سنة الطبع .
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   .   ٢٠٢٥،  ١العدد 

III.  عادل شھیب ، الدعارة أسبابھا وتمظھراتھا في المجتمع الجرائري ، بحث منشور في المجلة
  . ٢٠١٠،  ٤الجزائریة للدراسات السیسولوجیا ، العدد 

IV. یمة الاستغلال الجنسي للأطفال في ضوء المبادئ الدستوریة والمعاییر د. عودة یوسف سلمان ، جر
،  ٢جامعة بغداد ، العدد  - الدولیة لحقوق الطفل ، بحث منشور في مجلة العلوم القانونیة لكلیة القانون 

٢٠١٨ .  
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i.  ، حوراء موسى عبدالحسین ، جرائم البغاء في القانون العراقي ( دراسة مقارنة ) ، رسالة ماجستیر
  .  ٢٠٢٠كلیة الحقوق / جامعة النھرین ، 

ii. رة في التشریع الجزائري والمقارن ، رسالة ماجستیر ، كلیة الحقوق دوریش مصطفى ، جریمة الدعا
  .  ٢٠٢١-٢٠٢٠والعلوم السیاسیة / جامعة زبان عاشور ، 

iii.  صنوبر احمد رضا ، جرائم التحریض على الفسق والدعارة ، رسالة ماجستیر ، كلیة الحقوق– 
  . ٢٠٠٣جامعة أبو بكر بلقاید تلسمان ، 

iv. القصر على الفسق والفجور والدعارة في ظل الحمایة الجنائیة لحقوق  متیجي اكرم ، جریمة تحریض
  . ٢٠١٥ – ٢٠١٤،  الطفل ، رسالة ماجستیر ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة / جامعة غادریة 

IV. : التشریعات  
i.  : الاتفاقیات والبروتكولات الدولیة  

فال المكمل لاتفاقیة الأمم برتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأط  -
  . ٢٠٠٠المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة لسنة

ii.  : القوانین  
I.  المعدل . ١٩٥١لسنة  ٤٠القانون المدني العراقي رقم  
II.  المعدل . ١٩٦١لسنة  ١٠قانون مكافحة الدعارة المصري رقم 
III.  المعدل . ١٩٨٣لسنة  ٧٦قانون رعایة الاحداث رقم  
IV. المعدل .  ١٩٨٨لسنة  ٨لبغاء والشذوذ الجنسي رقم قانون مكافحة ا   
V.  قانون تصدیق  العراق على   اتفاقیة منع الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال  بموجب

  . ٢٠٠٧لسنة  ٢٠القانون رقم 
VI.  المعدل .  ٢٠١٠لسنة  ٦٤قانون مكافحة الاتجار بالبشر المصري رقم  
VII.  النافذ .  ٢٠١٢سنة ل ٢٨قانون مكافحة الاتجار البشر رقم  
V.  : القرارات القضائیة  
I.  ٢/١٩٣١/ ١٥ق جلسة  ٤٨لسنة  ٦١٤( الطعن. (  
II.   ٢٦/١١/١٩٣٣في  ٢٠٤٧(الطعن المصري . (  
III.  ) ٢٤/٣/١٩٤١/جلسة ١١لسنة  ١٠٥٣طعن مصري رقم. (  
IV.  ) ٢٧/١٠/٢٠١٣في  ٢٠١٣/ ھیئة جزائیة موسعة /  ٢٨٣قرار محكمة التمییز الاتحادیة ذي العدد. (  
V. ٢٣/٥/٢٠١٩في تاریخ  ٢٠١٩/ الھیئة الجزائیة /  ٨٠٦١ر محكمة التمییز الاتحادیة ذي العدد ( قرا 

  ) (غیر منشور ) . 
VI. ) ٢٤/١/٢٠١٩في تاریخ  ٢٠١٩/ ھیئة جزائیة /  ١٧٢٧٣قرار محكمة التمییز الاتحادیة ذي العدد  (

  (غیر منشور ) 
(غیر ١١/٧/٢٠٢٣ج ) بتاریخ .ت. ٢٧٦ قرار محكمة استئناف البصرة بصفتھا التمییزیة بالعدد (
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